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ما والحمد الله حمدا كثیرا الذي أعاننا لإنجاز هذا العملیإن الشكر الله شكرا عظ

التي "ملیكةأوبایة"كما لا یسعنا إلا أن نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأستاذة الفاضلة 

تفضلت بالإشراف على هذا العمل، حیث قدمت لنا كل النصح والإرشاد في سبیل إنجاز هذه 

.المذكرة، فلها منا الشكر والتقدیر فجزاها االله عنا كل الخیر

ولا یفوتنا التقدم بالشكر والعرفان لسادة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم لقبول مناقشة هذه 

.تقییم هذا العملالمذكرة والمشاركة في

لیدیة/فتیحة

الشكر



أهدي ثمار جهدي وعملي المتواضع إلى من حملت همي، وضحت من أجلي، أمي الغالیة

من كان سندي في الحیاة أبي الفاضل

إلى كل عائلتي أخي وأخواتي

.وإلى كل أصدقائي وأعز صدیقة لي

فتیحة

الإھداء



، إلى نعم "أمي الغالیة"المتواضع إلى أثمن كنوز الدنیا التي وهبني االله إیاها أهدي هذا العمل 

، فاللهم أطل في عمر والدي فأني أرى بهم نعیم "أبي الغالي"السند والعون في هذه الحیاة 

.الدنیا

.أخي الغالي وأخواتي أسأل االله أن یحفظهم ةإلي قدوتي في هذه الحیا

دربي وصدیقاتي الكریمات اتإلى رفیق

.إلى كل من ساعد في هذا العمل من قریب أو من بعید

لیدیة

إھداء
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مقدمة 

وجدت المنافسة بوجود الإنسان بحیث لزمته في مختلف مجلات حیاته خصوصا في 

المجال الاقتصادي حتى اتصفت بكونها أحد الشروط الأساسیة لاحتراف النشاط الاقتصادي، 

ذلك التزاحم الناشئ بین التجار أو الصناع قصد تسویق ":یمكن تعریف المنافسة على أنها

تجاتهم أو خدماتهم، سواء المادیة منها كالبضاعة والسلع وترویج أكبر قدر ممكن من من

.أو المعنویة كخدمات الصحة والاستشارات

وإذا تحقق هذا التنافس بشرف وأمانة أي وفق أحكام القانون والعادات التجاریة، 

وفرة الإنتاج وتحقیق التوازن بین فإن ذلك یؤدي إلى تحقیق مزایا اقتصادیة هامة أبرزها

1"والاستهلاك، إضافة إلى تحسین أداء الخدمات وإدارة الجودة الشاملة للسلعالإنتاج 

.زدهار التجارة والصناعة والرفاهیة الاقتصادیة بشكل عامإسیؤدي لا محال إلى الأمر الذي 

تساهم في التطور مزاولة النشاط الاقتصادي وحریة المنافسة، رغم أن حریةلكن 

مهما كان مجال أعمالها، لا بد من تنظیم یحمیها من إلا أن هذه الحریةالاقتصادي، 

ضع قیود على حریة المنافسة، لذا سعي المشرع إلى إخضاعها إلى قانون یالاعتداء، و 

مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم ":انون المنافسة الذي عرف على أنهخاص وهو ق

2"البحث  والمحافظة على الزبائنالأنشطة الممارسة من قبل الأعوان الاقتصادیة في إطار 

المنافسة داخل السوق ومنح المجال الكافي  على ظاحفالفالغرض الأساسي منه هو 

.للمؤسسات لدفع مردودیتها الاقتصادیة

یرتبط وجود قانون المنافسة بطبیعة النظام الاقتصادي السائد في الدولة، ففي الدول 

نین المنافسة فیها لكونها لا تعترف بالدیمقراطیة التي تنتهج النظام الاشتراكي لا توجد قوا

، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في آلیات حمایة المنافسة في التجارة الدولیةقاردي لطفي محمد لصالح، نقلا عن -1
.21، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، .العلوم تخصص القانون

المتلقي الوطني حول قانون المنافسة كوسر عثمانیة، خصوصیة العقوبات في جرائم المنافسة في التشریع الجزائري،-2
مارس 17و16قالمة یومي 1945ماي 08بین تحریر المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.5، ص 2015



مقدمة

3

الاقتصادیة، فلا یوجد تنافس حقیقي داخل السوق یستوجب وضع قانون المنافسة نظرا أن 

.ي تملك كل وسائل الإنتاجالدولة هي الت

أما في الأنظمة اللیبرالیة التي تقوم على فكرة حریة المنافسة التجاریة والصناعیة 

بحیث تجد بموجبه بادرة الخاصة، فهي البیئة الملائمة لوجود قانون المنافسة والاعتراف بالم

المؤسسات الاقتصادیة حریتها في استعمال مجموعة من الوسائل القانونیة في إطار سعیها 

إلى تحقیق الربح، لذلك نشأ وتطور قانون المنافسة في الأنظمة الاقتصادیة الحرة التي 

الدولي بعد فشل النظام الاشتراكي في معظم الدول التي أصبحت السائدة على المستوى

.أتبعته

12-89بدأ اهتمام المشرع الجزائري بتشجیع حریة المنافسة بصدور قانون رقم 

الذي یعتبر أول قانون نظم بعض الجوانب الخاصة بالمنافسة، حیث كان 3المتعلق بالأسعار

لدولة، لذا تضمن بعض الممارسات المنافیة الهدف منه تحریر الأسعار من الرقابة الإداریة ل

للمنافسة المتمثلة في الاتفاقیات المحظورة والتعسف في حالة الهیمنة وتركیز المؤسسات 

.الاقتصادیة

 إلىالذي شابه قصور ما أدى 4المتعلق بالمنافسة 06-95بعدها صدر الأمر رقم 

الذي یهدف إلى تحقیق 5المتعلق بالمنافسة03-03إعادة النظر فیه وإلغائه بالأمر رقم 

شروط التنافس في السوق وتفادي الممارسات المقیدة للمنافسة لإرساء بیئة تنافسیة حرة بغیة 

.زیادة الفعالیة الاقتصادیة

سواء أكانوا للمتعاملین الاقتصادیین 03-03سمح المشرع الجزائري من خلال الأمر 

أشخاص طبیعیة أو معنویة باستعمال مختلف الوسائل لجذب العملاء لتحقیق أكبر قدر من 

.الربح مادامت أنها في نطاق مشروع

  )ملغى( 1989یولیو 19، صادر في 29ر عدد .یتعلق بالأسعار، ج1989یولیو 05مؤرخ في 12-89قانون رقم -3
  ).ملغى( 1995فبرایر 22، صادر في 09ر عدد .یتعلق بالمنافسة ج1995ینایر 25مؤرخ في 06-95رقم أمر -4
، 2003جویلیة 20صادر في 43عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بالمنافسة ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -5

، 2008جویلیة 02، صادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جوان 25المؤرخ في 12-08معدل ومتمم بالقانون رقم 
.2010أوت 18، صادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في 05-10وبالقانون رقم 
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لكن عندما تخرج هذه الأفعال والوسائل عن نطاقها المشروع تتحول من مجرد أسالیب 

مي في النهایة إلى لجذب العملاء وتحقیق مكانة اقتصادیة في السوق إلى مخالفات تر 

البحث عن الأفعال والتجاوزات التي القضاء على المنافسة النزیهة في السوق، وعلیه سیتم 

إذا ما أرتكبها الأعوان الاقتصادیین اعتبرهم قانون المنافسة مرتكبین لمخالفات السوق؟

من خلال التحلیلي، اعتمدنا على المنهج الوصفيشكالیة المطروحةلمعالجة الإ

التطرق إلى النصوص و مخالفات السوق التي نظمها قانون المنافسة الجزائري وصف

.انونیة المنظمة لهاالق

لذلك سنتناول المخالفات التي ترتكبها كل مؤسسة أو عون اقتصادي بمفرده إما 

ثم )الفصل الأول(اعتمادا على قوته الاقتصادیة أو بمخالفته لقواعد المعاملات التعاقدیة 

التي ترتكبها المؤسسات والأعوان الاقتصادیین بالتعاون فیما بینهم وبشكل جماعي المخالفات

من خلال إبرامهم اتفاقات محظورة ماسة بالمنافسة أو دخولهم في تجمیعات اقتصادیة غیر 

.الثانيالفصل(مرخص بها  (



مخالفات السوق :لفصل الأولا

الفردیة 
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الفردیةالسوقمخالفات :لفصل الأولا

لقواعد المنافسة في السوق، فیمكن أن كن أن تتخذها الممارسات المخالفةتتعدد الصور یم

مخالفات أحادیة الطرف وذلك بإتیان المتعامل الاقتصادي هذه الصورة في شكل تأتي

المتدخل في السوق بممارسات غیر مشروعة بصفة منفردة، دون أن یكون في اشتراك مع 

و إبعاد المنافسین یكون الغرض من هذه الممارسات هو غیره من المتعاملین الاقتصادیین، 

له فرصة القضاء على المنافسة تیحنافسة الحرة مما یبذلك بقواعد الممن السوق، مخلا

.والسیطرة على السوق

تشارا في العالم اعتبرت المخالفات أحادیة الطرف من الممارسات الأكثر ان

المنافسة رع لتنظیم هذه المخالفات في قانونضرورة تدخل المشالاقتصادي، مما استدعى

هذه المخالفات الفردیة في تتمثل،نظرا لما تحتویه من خطورة وتأثیر سلبي على السوق

استغلال العون الاقتصادي لقوته الاقتصادیة مما یشكل تعسفا في استعمال القوة في السوق 

والمخالفات المتعلقة بالمعاملات المالیة والتعاقدیة للعون الاقتصادي )المبحث الأول(

).المبحث الثاني(تبطة بتخفیض الأسعار والممارسات الاستئثاریة المر 

الاقتصادیةالتعسف في استعمال القوة :المبحث الأول

تتمتع بالقوة الاقتصادیة وذلك نتیجة اجد في السوق مجموعة من المؤسسات تتو 

من الناحیة التجاریة أو الصناعیة لنموها سواءالأساسیةاحتواءها على المقومات الاقتصادیة 

، تستطیع المؤسسة بذلك استغلال هذه القوة تلال مكانة معتبرة في السوقحالتي تسمح لها با

مال أسالیب لفرض سیطرتها والتأثیر السلبي  على سیر قواعد قانون المنافسة فتقوم باستع

لاقتصادیة في السوق عن طریق الاستغلال التعسفي لهیمنتها ان تعسفیة مخالفة للقانو 

أو عن طریق الاستغلال التعسفي لعلاقتها الاقتصادیة المرتبطة بالتبعیة )المطلب الأول(

)المطلب الثاني(الاقتصادیة 
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المخالفات التعسفیة المرتبطة بوضعیة الهیمنة على السوق:المطلب الأول

على السوق، فالسعي وراء الاقتصادیةیهدف كل عون اقتصادي إلى تحقیق الهیمنة 

هذه الهیمنة والحفاظ علیها أمر مشروع في حد ذاته كونها المعیار الأساسي في تفعیل 

إلا أن حیازة المؤسسة لتلك الوضعیة تجعلها تحمل على ،)الفرع الأول(المنافسة في السوق

في السوقاستغلالها التعسفي بما یؤدي إلى عرقلة المنافسة الحرة عاتقها مسؤولیة عدم 

.)الفرع الثاني(

تحدید وضعیة الهیمنة:الفرع الأول

 03-03رقم  مرالأمن 07أشار المشرع الجزائري لوضعیة الهیمنة في المادة 

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو ":كما یلي1المتعلق بالمنافسة

:احتكار لها أو على جزء منها قصد

السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیهاالحد من الدخول في -

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطویر التقني-

.اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-

الأسعارعرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع -

.ولإنخفاظها

نفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، ما یحرمهم من متكافئة لتطبیق شروط غیر -

.منافع المنافسة

بموضوع هذه إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة-

"العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03رقممن الأمر07المادة -1
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هیمنة لتحقیق الحظر من خلال نص المادة یتضح لنا ضرورة تواجد المؤسسة في وضعیة 

دید هذه الفكرة سنتطرق أولا إلى التعریف بوضعیة الهیمنة حومن أجل ت، على هذه الأخیرة

.وثانیا توضیح مجال ممارسة هذه الهیمنة

:تعریف وضعیة الهیمنة: أولا

عریف محكمة العدل من بین التعاریف الأولى المقدمة لوضعیة الهیمنة هو ت

قتصادیة یحوزها مشروع إقوة ":والتي عرفتها على أنها1957بیة سنة للمجموعة الأور 

معین یمنحه قدرة على وضع عوائق أمام منافسة فعلیة في السوق المعني، وتمكنه من 

، تعتبر 1"إتخاذ القرارات من جانب واحد في مواجهة منافسین وعملاءه وكذلك المستهلكین

ل علیها مؤسسة وتتیح سلطة التخلص من منافسة التي تتحصالاقتصادیةالهیمنة تلك القوة 

.2مؤسسات أخرى موجودة في السوق نفسها

المتعلق بالمنافسة  06-95 رقم المشرع الجزائري وضعیة الهیمنة في الأمرلم یعرف

، 3على حظر التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة همن07حیث نص من خلال نص المادة 

المتعلق بالمنافسة في  03- 03 رقم الأمربموجبة الهیمنة لأول مرة یولقد عرف وضع

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز ":أنها ) ج(فقرة  03المادة 

قتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة إ قوة

على ضوء "إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیهاالقیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر 

إلا تعبیر قانوني عن قوة المؤسسة في ة ما هيهیمنیة النص هذه المادة یتبین لنا أن وضع

یة وإمكانیات ضخمة تؤهلها لاحتلالتنشأ جراء امتلاك هذه المؤسسة قدرات مال،4السوق

، مجلة العلوم "في ظل أحكام قانون المنافسةوإساءة استغلالھا السوقوضعیة الھیمنة على"بعوش دلیلة، :ننقلا ع -1
.210، ص 2018، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 49الإنسانیة، عدد 

مداخلة مقدمة "التعسف في استعمال وضعیة الھیمنة على السوق كممارسة مقیدة للمنافسة الحرة"زردوم صوریة،-2
كلیة الحقوق و العلوم ،"آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري"حول الأول الملتقى الوطني ضمن فعالیات

.04، ص2013ماي 16و15، یومي جامعة الحاج لخضر، باتنةالسیاسیة، 
.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر06-95من الأمر 07المادة -3
تخصص لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، رسالةمختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، -4

.95، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، القانون، 
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ما یخول لها سلطة واسعة في فرض م،1مكانة متفوقة على مختلف المنافسین لها في السوق

.2قراراتها داخل السوق

:الهیمنة على السوقوضعیةالمعاییر المعتمدة لتحدید:ثانیا

المتعلق بالمنافسة المعاییر التي بموجبها تحدد وضعیة  03-03 رقم لم یدرج الأمر

حددنجده 3143-2000الهیمنة، غیر أنه وبالرجوع إلى نصوص المرسوم التنفیذي رقم 

هذا التحدید  لكنمجموعة من المعاییر التي یمكن الإستناد علیها لتحدید وضعیة الهیمنة، 

.4كان على سبیل المثال ولیس عل سبیل الحصر

على المقاییس التي تحدد وضعیة 314-2000من المرسوم التنفیذي رقم 02نصت المادة 

ا هي على الخصوص كما على سوق للسلع أو الخدمات أو جزء منهاقتصاديهیمنة عون 

:یلي

مقارنة إلى الحصة التي یحوزها أعوان الاقتصاديحصة السوق التي یحوزها العون "-

.آخرین موجودین في نفس السوقاقتصادیین

.المعنيالاقتصاديالامتیازات القانونیة التي تتوفر لدى العون -

.الاقتصادي المعنيالعلاقات القانونیة والتقنیة التي تتوفر لدى العون -

العلاقات المالیة أو التعاقدیة أو الفعلیة التي تربط العون الاقتصادي بعون آخر أو عدة -

.أعوان اقتصادیین والتي تمنحه امتیازات متعددة الأنواع

."إمتیازات القرب الجغرافي التي یستفید منها العون الاقتصادي المعني-

والي نادیة، محاضرات في قانون المنافسة، موجھة لطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق -1
.49، ص 2019والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة 

ل، كلیة الحقوق رات في قانون المنافسة، موجھة لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون الأعماضزایدي أمال محا-2
.71، ص 2015، 02والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 

3
، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في 2000أكتوبر 14مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم -

، 2000نوفمبر 18الصادرة في 61ج، عدد .ج.ر.وضعیة ھیمنة، وكذلك الأعمال الموصوفة بالتعسف في الھیمنة ج
  ).ملغى(
مقدم توفیق، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة، التعسف الناتج عن وضعیة الھیمنة في مجال الإتصالات، مذكرة لنیل -4

.59، ص 2010شھادة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق جامعة وھران 
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یمكن الأخذ بذات المعاییر الواردة في  03-03 رقم الأمرأمام عدم وضع معاییر بدیلة في 

.المرسوم التنفیذي الملغى لتقدیر وضعیة الهیمنة

:المعاییر النوعیةو الكمیة إلى المعاییرالمعاییرتقسیم هذهفیمكن 

،في السوق ةحجم الحص إلىرها و بدمعاییر الكمیةتنقسم:معاییر الكمیة-1

.ووجود الاحتكار وتجمع القوة الاقتصادیة

یقصد بحصة السوق الحصة التي یمتلكها العون الاقتصادي مقارنة :حصة السوق-أ

تعتبر،1الموجودین في نفس السوقالاقتصادیین الأعوانمن  هبالحصص التي یمتلكها غیر 

فامتلاك لحصة هامة في ،لات على القوة الاقتصادیة للمؤسسةلامن أكثر الدهذه الحصة

على أمما یسمح للمؤسسة بالسیطرة على ،السوق یساعد على احتلال مركز مهیمن فیه

نسبة من المبیعات المحققة داخل السوق المعینة بالمقارنة مع الغیر من المتنافسین في ذات 

2.السوق

معتمدةالمعاییر ال) ىغالمل(314-2000من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة حددت

الأعمالتحدد حصة السوق بعلاقة رقم :"من خلال نصها على أنلتحدید حصة السوق 

الاقتصادیین الموجودین في  الأعوانجمیع أعمالللعون الاقتصادي المعني ورقم 

..."السوق

3یعد نصیب المؤسسة في السوق أحد المؤشرات العامة في تعزیز المركز التنافسيعلیه و 

تتجاوز أن هو المسلم به أنفلا یوجد رقم محدد لهذه الحصة لتقدیر وضعیة الهیمنة غیر 

.4من حصة السوق%80نسبة

.59ص سابق ،مرجع ،مقدم توفیق-1
رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة ،بالممارسات التجاریةحرةمدى تأثیر المنافسة المحتوت مسعد، /لالج -2

.135ص ،2012تیزي وزو ،مولود معمري،جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانونالتخصص 
رجة في سوق عمان دالعامة الماھمةالمسبحیة الشركاترثر الحصة السوقیة على أایمن علي سلیمان سلیمان، -3

في  رمتطلبات الحصول على درجة الماجستیلكمالاسترسالة مقدمة ،)ة على شركات الأدویة الأردنیةلیدراسة تحلی(ليالما
.24، ص2017،ق الأوسط شرجامعة ال،كلیة الأعمال،المحاسبة والتمویل

نیل مذكرة ل،نون الجزائري على ضوء القانون الفرنسيالتعسف في وضعیة الھیمنة على السوق في القا،قوسم غالیة-4
،2007،بومرداس،حمد بوقرةوالعلوم السیاسیة، جامعة أكلیة الحقوق،ع قانون الأعمالشھادة الماجستیر في القانون، فر

.35ص 
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ع الاحتكار الناتج عن وضعیة الهیمنة الاقتصادیة ر لقد حظر المش:احتكار السوق - ب

.1المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم الأمرمن 07وذلك من خلال نص المادة 

خدمة دون تجد  أومنتوج بعرضمحتكرة للسوق عندما تنفرد لوحدهاتكون المؤسسة 

لتصبح 2الشبه الكلي للحصص السوقیة أومنافس لها، فتتمكن بذلك من احتلال كل السوق 

تقلیل أو مكن صاحب الاحتكار من فرض أسعار مرتفعة ، مما یالمتصرف الوحید في السوق

.3رباحالأالخدمات لتحقیق  أوعرض السلع 

انه  إلابي على حریة التنافس في السوق لثر ساما یشكله الاحتكار من لرغم البلكن 

 أالذي ینش)الاحتكار القانوني(قانوني فهناك من الاحتكار ما یكون،لا یحظر بصفة مطلقة

عن طریق الامتیازات التي تمنحها الحكومة كمنح امتیازات لشركة معینة لإنتاج منتوج معین 

كون احتكار طبیعي المرتبط بعوامل اقتصادیة وتقنیة امتلاك المؤسسة ی أن وإما، 4دون غیرها

.5للتفوق التكنولوجي وذلك دون التدخل الحكومي

الوضعیة التي تمكن بأنهالوضعیة الهیمنةاعتبر المشرع في تعریفه :الاقتصادیة القوة -ج

القوة الاقتصادیة التي  هذه تعتبر،6اقتصادیة في السوق قوة المؤسسة من الحصول على

فارتكاز القوة في ،7لوضعیة الهیمنةتها امة على حیاز هتمتع بها المؤسسة من المؤشرات الت

وضعیة  إلىبالنظر  القوة هذه، و علیه تحدد 8ید مؤسسة اقتصادیة تجعلها تحتل موقع مهیمن

أو على جزء یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة على السوق أو احتكار لھا "03-03رقممن الأمر07المادة -1
..."منھا

مذكرة ،التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي،قوسم غالیة-2
.36ص ،الماجستیر، المرجع السابق

يمنشورات بغداد، 02-04رقموالقانون03-03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق الأمر ،كتو محمد شریف-3
.13ص،2010،الجزائر

دراسة مقارنة بین التشریعات، الجزائر، المغرب، :سحوت جھید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكار-4
جامعة  ة،لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیرسالةتونس، مصر، سوریا، 

.05ص،2019،تیزي وزو،مولود معمري
.22ص ،المرجع نفسھ-5
.المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر)ج(فقرة 03انظر المادة -6
.47ص ،مرجع سابق،02-04والقانون 03-03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق الأمر ،كتو محمد شریف-7
مذكرة ،القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسيقوسم غالیة، التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق في -8

.38سابق، ص ر، مرجع الماجستی
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وضعیة المؤسسة مقارنة مع غیرها من المؤسسات المتواجدة في نفس السوق والتي تمكنها 

.1من تفادي ضغوطات التي تمارسها المؤسسات المنافسة لها

2:لتحدید القوة الاقتصادیة یمكننا الاعتماد على العدید المؤشرات من أهمها

رمة مع المجموعات الأخرى، مدى بوالاقتصادیة المأهمیة الاتفاقات المالیة و  عدد-

.السوقخرینآتوافر عوائق دخول منافسین 

.ینالاقتصادی نواعیز غیر العادي بین الأیممارسة تم أوالقدرة على فرض الأسعار -

.التموینسهولة الحصول على مصادر-

للمعاییر النوعیة التي یتم الاستناد تصنیف واضحلیس هناك :المعاییر النوعیة-2

هذه المعاییر  أهملتقدیر وضعیة الهیمنة ومع ذلك یمكن الوقوف على إلیها

:في المتمثلة

وجود وضعیة تنافسیة للمؤسسة، فوجود هذا المعیار یساعد على تقدیر وضعیة -

.3أو للعون الاقتصاديالهیمنة للمؤسسة 

ویلتزم مجلس المنافسة من المؤسسةالامتیازات القانونیة والتقنیة التي تتوفر لدى -

.هذه الامتیازاتإثبات

الاقتصادیین في  عوانالأمن  ابغیرهالمؤسسةالعلاقة المالیة والتعاقدیة التي ترتبط -

.السوق

.نتیجة القرب الجغرافيالمؤسسةستفید منها تالامتیازات المختلفة التي -

وخصوصا إذا كانت ذات شهرة المؤسسةتمتع بها تالعلامات التجاریة التي  أوالشهرة -

.4تدل على وجود وضعیة الهیمنةفهنا كبیرة 

كلیة ،القانون الخاص، تخصصعلومال في دكتوراهاللنیل شھادة رسالةقابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، -1
.43ص ،2017،الحقوق جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر

مرجع ،التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة الماجستیر،قوسم غالیة-2
.38ص، مرجع سابق

.44ص ،مرجع سابق،قابة صوریة-3
.67ص ،مرجع سابق،مقدم توفیق-4
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:الهیمنةوضعیةمجال ممارسة:ثالثا

تقدیم أمامفالوقوف : یعد السوق المكان الذي یمارس فیه المؤسسة نشاطها هیمنتها

الأساسیة في تحلیل المنافسة وتطبیق مختلف  رتعریف وتحدید مجال السوق من الأمو 

.معاییر تحدید السوق إلىیتم تعریف السوق والتطرق  فلذلك سو ، 1قواعدها

:تعریف السوق المعنیة-1

ر المحور الذي تدور بتعفی،قانونيمنهأكثر مصطلح السوق هو مصطلح اقتصادي

.2الاقتصادیة الحالیةحوله الأنظمة 

تعریف السوق  غىالمل314-2000ع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم ر أدرج المش

یلة التي یمكن دالخدمات التي یعرضها العون الاقتصادي والسلع والخدمات الب أوالسلع :"انه

.3"المتنافسون في نفس المنطقة الجغرافیة أویحصل علیها المتعاملون  أن

المتعلق بالمنافسة على 03-03الأمرمن ) ب(فقرة  03تم تعریف السوق في المادة 

ي التللمنافسة وكذا تلك مقیدةالخدمات المعینة بممارسات  أوكل سوق للسلع ":انه

سبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي بیما ستعویضیة،ل أوالمستهلك مماثلة یعتبرها

"الخدمات المعینة أووالمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع ،خصصت له

ضاء الذي تتواجد فیه مختلف العروض من فذلك ال" :نهأهناك من عرف السوق على 

 امالسلع والخدمات التي یتقبل علیها المشترون والمستعملون التي تكون قابلة للاستبدال فی

.09ص ،مرجع سابق،مقدم توفیق-1
رسالة لنیل شھادة الدكتوراه ،زن مصالح المنتج وحقوق المستھلك دراسة مقارنة اقانون السوق وفكرة تو،طویل مریم-2

تلمسان ،دبلقایبكربو جامعة أ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون المنافسة والاستھلاك،في القانون الخاص
.18ص ،2018

المحدد للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة 314-2000من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -3
.سالف الذكرالھیمنة، الملغى،بالتعسف في  ةالموصوفوكذلك الأعمال
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، كونها من 1"تكون قابلة للاستبدال مع غیرها من السلع والخدمات المعروضة أنبینها دون 

.2یكون هناك تماثل كامل بین المنتجات والخدمات أنالصعب 

 رضالسوق هو نقطة التقاء المشترون والبائعون وتلاقي بین الع أنیتضح لنا علیه و 

تكیف  أنود فیجب على كل مؤسسة قوالطلب، فیسمح بتبادل السلع والخدمات مقابل الن

.3العرض والطلب حتى تنجح في تسویق منتجاتها

:معاییر تحدید السوق المعینة-3

خاصة في مجال ،المعینة مرحلة أولیة لتطبیق قانون المنافسةسوقیعتبر تحدید ال

فهو یسمح بتقدیر القوة الخاصة بالمؤسسة داخل ،التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

تحدید السوق المرجعیة ضرورة للنظر في  أنفیمكن القول ، الحیز الجغرافي المحدد

الناحیة  إلىالمخالفات المتعلقة بالهیمنة الاقتصادیة فمن اجل القیام بهذا التحدید یجب النظر 

غرافیة المتعلقة بالنطاق الجغرافي جانب الناحیة الج إلىالمادیة للسوق السلع والخدمات 

.للسوق

:التحدید المادي للسوق-أ

السوق الذي یتضمن كل السلع ":انهأالأوروبیة سوق السلع المادي على عرفت المجموعة 

سعرها والاستعمال الموجهة له، ،والخدمات التي یعتبرها المستهلك بدیلة نظرا لخصائصها

معظمها ،تقنیة أوهذا السوق قد یتضمن عدة سلع وخدمات تتمیز بخصائص مادیة 

لأجل تحدید السوق من الناحیة المادیة وجب معرفة المنتوجات ، 4"متماثلة وبالتالي بدیلة

.10ص ،مرجع سابق، مقدم توفیقنقلا عن -1
القانون في  رادة الماجستیمذكرة لنیل شھ،الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارننبیة،شفار-2

، 2013،جامعة وھران،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،المستھلكین،الاقتصادیینوانتخصص علاقات الأع،الخاص
.58ص

.105ص ،مرجع سابق،في إطار عقود التوزیعالمنافسةتطبیق أحكام قانون،مختور دلیلة-3
.106المنافسة في إطار عقود التوزیع مرجع سابق ص حكام قانونأتطبیق :مختور دلیلة:نقلا عن-4
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تبدال في التنافس والتي تكون قابلة للاسیهالمعروضة داخل السوق التي تقوم علوالخدمات ا

.1نفس السوق

البحث في مدى مرونة الطلب على السلع ،لمعرفة بعد السوق الماديیقتضي 

، فیجب 2والمتماثلة المؤدیة لنفس الغرض من وجهة النظر المستهلكینوالخدمات المتشابهة

طبیعة السلع والخدمات المتشابهة المعروضة من قبل المؤسسات  إلىالنظر في هذا التحدید 

.داخل السوق

:التحدید الجغرافي للسوق - ب

المنطقة الجغرافیة التي تعرض فیها المؤسسة مختلف  ابأنهع السوق ر اعتبر المش

ووضعیة الاقتصادیةلتقدیر القوة أمرأساسیوعلیه تحدید السوق جغرافیا 3السلع والخدمات

الهیمنة للمؤسسة، وبذلك تسهیل لمجلس المنافسة تقدیر المنافسة داخل الحیز الجغرافي 

.4للسوق

یقتضي هذا التحدید البحث عن المنطقة الجغرافیة التي تمارس فیها المؤسسة نشاطها 

فیمكن أن یقتصر على منطقة معینة أو مكان معین ،في الإنتاج والتوزیع وتقدیم الخدمات

وقد یتعلق الأمر ،صعبة أو تكلفة النقل مرتفعةالاتصالمعزول أو بعید، إذا كانت وسائل 

مساحة السوق باختلاف النشاط تختلف،5مستورداة أو عالمیة إذا كان المنتوج یبسوق داخل

شاط الممارس من المؤسسة واسعا كلما الاقتصادي الذي تزاوله المؤسسة، فكلما كان حجم الن

.6كانت سعة السوق واسعة المدى

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري، (شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة ،كلي نادیةلا -1
،2012،جامعة وھران،كلیة الحقوق،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، )الفرنسي والأوروبي

.54ص 
.46ص ،مرجع سابق04،-02والقانون 03-03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفق الأمر ،كتو محمد الشریف-2
والمنطقة الجغرافیة التي تعرض "....تعلق بالمنافسة السابق الذكر، الم03-03من الأمر )ب(فقرة 03المادة -3

."المؤسسات فیھا للسلع أو الخدمات المعنیة
.63شفار نبیة، مرجع سابق، ص -4
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،03-03والأمر 95/06ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -5

.86-85، ص 2004، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةفي القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق
.15توفیق، مرجع سابق، ص مقدم -6



الفردیةمخالفات السوقالفصل الأول               

16

، مع وجود 1مجلس المنافسة سلطة تقدیریة في تحدید حدود السوق الجغرافیةیملك 

في هذا التحدید كالعوامل الطبیعیة المرتبطة بالتضاریس الجغرافیة في  هعدة عوامل تساعد

المنطقة التي یمكن أن تأثر على المساحة الجغرافیة، وبالإضافة إلى العوامل المتعلقة 

بالقواعد القانونیة مثلا في حالة الأسواق التي تحدد جغرافیا، بنصوص قانونیة أو لوائح 

.2آمرة

الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة:الفرع الثاني

ز یتعز  ووضعیة الهیمنة التي تعد أمرا مشروعا في منظور قانون المنافسة رغم أن 

قوة المنافسة في السوق، إلا أن الاستغلال التعسفي لهذا الوضع یعد أمرا محظورا في قانون 

وعلیه یجب العادي للمنافسة في السوق المعني، المنافسة، لما یشكله من عرقلة للسیر 

والتطرف إلى مختلف الأشكال التي یمكن أن )أولا(تعریف التعسف في وضعیة الهیمنة

).ثالثا(بالمنافسة لاعتباره محظورا ه اسسوضرورة م،)ثانیا(یتخذها هذا التعسف 

:تعریف التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق: أولا

، ومن منظور قانون 3نوني مستقر ضمن القانون الجزائريالتعسف مصطلح قا

، 4المنافسة التعسف هو تصرف یؤدي إلى عرقلة السیر العادي للمنافسة داخل السوق المعني

، بحیث یطلق هذا المفهوم على كل مؤسسة أو عون اقتصادي الذي یسعى 4المعني

5على السوقللحصول على امتیازات تجاریة واقتصادیة لا مبرر لها ما عدى الهیمنة 

.وتحقیق القوة الاقتصادیة

.86ناصري نبیل، مرجع سابق، ص -1
قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة -2

.32الماجستیر، مرجع سابق، ص 
لنیل شھادة رسالةبوحلایس إلھام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قانون المنافسة للسوق في ظل قواعد المنافسة، -3

، ص 2017الدكتوراه، العلوم في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
217.

.77طویل مریم، مرجع سابق، ص -4
.90ل، مرجع سابق، ص ناصري نبی-5
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لم تتعرض مختلف التشریعات المقارنة للتعریف بالتعسف في وضعیة الهیمنة ولا 

تعتبر تعسفا بتحدید مختلف الحالات التي  03- 03 رقم الأمراكتفىالتشریع الجزائري، حیث 

.1في وضعیة الهیمنة

الصادر بأمر من 2003جویلیة 25حاول مجلس المنافسة في الإعلان المؤرخ في 

الاستغلالإن ":وزیر التجارة تعریف التعسف المحظور لوضعیة الهیمنة على النحو التالي

وز حالموفق المهیمن هو استغلال تعسفي لسلطة السوق موافق للوضع المهیمن والذي ی

.2"على هدف أو لأجل منع وتقیید أو تحریف لعبة المنافسة

تبعها المؤسسة المهیمنة والتي من تفي مجموعة السلوكات التي علیه یتجسد التعسف

، وذلك إعتمادا على مختلف فیهاالمنافسةإضعافو  یعتها أن تأثر على هیكلة السوقطب

.3الوسائل التي تتجاوز حدود المنافسة العادیة داخل السوق المعني

ون الغرض كل سلوك مرتكب من طرف المؤسسة المهیمنة یكإذا كان الغرض من 

، ولعل الحكمة 4في استغلال وضعیة الهیمنة امنه هو تقیید أو تعطیل المنافسة یعتبر تعسف

من حظر هذا التعسف هو الرغبة من المشرع في تحقیق التوازن في العقود المبرمة بین 

، وتفادي سیطرة المؤسسات الكبرى على السوق 5الأطراف غیر المتكافئة في القوة الاقتصادیة

.اء على غیرها من المنافسین المتواجدین في نفس السوقالسوق والقض

:الممارسات المجسدة للتعسف في وضعیة الهیمنة:ثانیا

تلجأ المؤسسة المهیمنة المالكة للقوة الاقتصادیة إلى تجسید قوتها في ارتكاب ممارسات 

أمثلة 03-03من الأمر 07نص المادة  ذكر ،تعسفیة محظورة من قبل قانون المنافسة

.السالف الذكر،، المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر07أنظر المادة -1
لمجلس المنافسة الجزائري، الصادر طبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق 2003جویلیة 25المؤرخ في 01الإعلان رقم -2

جویلیة 19بتاریخ 03-03من الأمر 36لنص المادة سمنت تطبیقا بقرینة استغلال الموقف المھیمن على مستوى سوق الا
.الذكرلفبالمنافسة، السالمتعلقالمعدل والمتمم ا2003

.82مقدم توفیق، مرجع سابق، ص -3
.141محتوت مسعد، مرجع سابق، ص /جلال-4
.93ناصري نبیل، مرجع سابق، ص -5
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هذه الممارسات إلى تقسیمللسلوكات المجسدة لهذا التعسف وذلك على سبیل المثال، فیمكن

.و تلك المتعلقة بالعلاقات الاقتصادیة مع الشركاءالتي تهدف إلى إقصاء المنافسین، تلك 

في قیام المؤسسة تتجسد:الممارسات التعسفیة الهادفة إلى إقصاء المنافسین-1

ة نیالمنافسین المتواجدین في السوق المععلى قضاء الالمهیمنة بممارسة تهدف إلى 

:الممارسات نجدهذه أو منع دخول منافسین جدد إلیه، ومن بین 

حظر قانون المنافسة الممارسات :ة بنشاط المنافسین في السوقسالممارسات الما- أ

وذلك  ،سام السوق أو التحكم فیهتلمجسدة في اقالتعسفیة المرتبطة بوضعیة الهیمنة ا

التأثیر  في ن هدف هذه الممارساتكمی، 1بتقلیص ومراقبة عملیات الإنتاج في السوق

بوضع عراقیل أمام دخول المنافسین الجدد في  وذلك ،على هیكلة السوق المعني

المهیمنة السوق أو التحكم في عملیة الإنتاج وترویج للمنتوجات سعیا من المؤسسة 

.2للحفاظ على مركزها داخل السوق

تحدید أسعار السلع والخدمات من طرف یتم:الممارسات الماسة بتحدید الأسعار- ب

على قواعد المنافسة، غیر أنه یمكن اعتماداالعون الاقتصادي بصفة حرة وذلك 

 03-03 رقم من الأمر05للدولة تقیید هذه الحریة وفقا للشروط المحددة في المادة 

.3المتعلق بالمنافسة

لكن قد تلجأ المؤسسة صاحبة المركز المسیطرة إلى فرض أسعار التي تشكل تعسفا في 

حق باقي المتعاملین الاقتصادیین عن طریق رفع الأسعار الخاصة بالمنتوجات أو  

فالرفع المصطنع للأسعار یتجسد في قیام المؤسسة ،الاصطناعي للأسعارالتخفیض

، أما 4الأسعاربرفع أسعار منتجاتها مخالفة بذلك قواعد المنافسة في تحدید المهیمنة 

هو قیام المؤسسة المالكة للمركز المسیطرة بتخفیض أسعار ف ،التخفیض المصطنع  للأسعار

وذلك بهدف المحافظة على قوتها في ،منتجاتها إلى أقل من مستوى التكلفة الخاصة بالمنتوج

.منافسة، السالف الذكرالمتعلق بال03-03رقممن الأمر3و07/2أنظر المادة -1
.79-78زایدي أمال، مرجع سابق، ص -2
.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03رقممن الأمر05ةأنظر الماد-3
قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة -4

.52الماجستیر، مرجع سابق، ص 
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بین هذه الممارسة وعرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل الاختلافیكمن ، 1السوق

بالمنافسة، في كون أن المتعلق 03-03 رقم من الأمر12تعسفي التي تضمنتها المادة 

.2التخفیض المصطنع للأسعار لا یستلزم وجود وضعیة الهیمنة

ل تحقیق وفي سبی:الممارسات المتعلقة بالعلاقات التجاریة مع الشركاء الاقتصادیین-2

الأرباح تقوم المؤسسة المهیمنة بإقامة علاقات تجاریة مع غیرها من أكبر قدر من

المؤسسات، لكن قد تقوم المؤسسة صاحبة القوة الاقتصادیة بتوظیف إمكانیتها وفرض 

ومن بین هذه الممارسات نجد ، 3قوتها مما یشكل تعسفا على بعض المؤسسات

الشركاء، اتجاهتطبیق المؤسسة المهیمنة لشروط غیر متكافئة لنفس الخدمات 

.إبرام العقود لقبول خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع العقدإخضاعك

ن تطبیق شروط غیر متكافئة في تلك الشروط التمییزیة التي تقدمها المؤسسة كمی

شابه مراكزهم التجاریة، سواء كان هذا التمییز متعلق بالأسعار أو المهیمنة لعملائها رغم  ت

ا شروط البیع وشروط التعامل أو مختلف المساعدات التي تقدمها المؤسسة المهیمنة لعملائه

بعض المتعاملین من منافع المنافسة وإضعاف قدراتهم  نفیكون من شأن هذا التمییز حرما

التنافسیة في السوق، إما إخضاع إبرام العقد مع الشركاء لقبول خدمات لیس لها علاقة 

مكن القول بأنها تلك الممارسات التي تقوم بها المؤسسة المهیمنة بفرض یبموضوع العقد 

لعلاقة التجاریة، ویكون الغرض شروط على شركائها، وهذه الشروط بعیدة عن مقتضیات ا

.4منها المساس بالمنافسة العادیة في السوق

، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد "وضعیة الھیمنة على السوق وإساءة استغلالھا في ظل أحكام قانون المنافسة"بعوش دلیلة، -1
.218ص ،2018، ، قسنطینةنتوري، جامعة الإخوة موالعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق49

.76جع سابق، ص بوحلایس إلھام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قانون المنافسة، مر-2
.157محتوت مسعد، مرجع سابق، ص /جلال-3
.229، 228صبوحلایس إلھام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، مرجع سابق ص-4
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:اس الممارسات التعسفیة بالمنافسةمس:ثالثا

تصرفاتها اقترانعن القوة الاقتصادیة للمؤسسة فإن  اإذا كانت وضعیة الهیمنة تعبیر 

.1بسلوك تعسفي یؤدي لا محالة إلى المساس بالسیر العادي للمنافسة في السوق المعني

-03رقم من الأمر07المساس بالمنافسة ضمن المادة  طشر الجزائريأدرج المشرع

 فيهدف المرجو من الممارسات التعسفیة الصادرة من المؤسسة المهیمنة الن كمی إذ 03

فسة في السوق كحالة منع دخول المنافسین إلى السوق، وعلى هذا المساس الفعلي بالمنا

على السلوكات التي من شأنها المساس الصفة التعسفیة لا تكون إلاالأساس فإضفاء 

.2بالمنافسة

أساسي لاعتبار الممارسة  طاعتبر مجلس المنافسة معیار المساس بالمنافسة كشر 

ة بممارسة التي یمكن أن تشكل تعسف یتم ، فعند قیام المؤسس3تعسفیة لوضعیة الهیمنة

البحث عن ما إذا كان لها غرض أو اثر في تقیید المنافسة، وتستبعد كل عقوبة إذا كانت 

.الممارسة لا تؤثر على السیر العادي للمنافسة

یجب أن یكون المنع مرتبط بتواجد علاقة سببیة بین حالة الهیمنة والتعسف، وتثبت 

أن السوق خاضع للممارسات المفروضة من طرف المؤسسة یتبینهذه العلاقة عندما 

المهیمنة، وأنه لیس ممكن القیام بأي تبادل للمنتوج أو الخدمة إلا وفقا لشروط التي حددتها 

.4المؤسسة المهیمنة

بخصوص التعسف في وضعیة  رإعفاءات من الحظهناك إلى أن الإشارةتجدر لكن 

المتعلق بالمنافسة التي تنص على 03-03 رقم من الأمر09لمادة لوذلك استنادا ،الهیمنة

لإتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق أعلاه، ا 7و 6ادتین لا تخضع لأحكام الم": أن

"...تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا لهنص 

.252نفس المرجع، ص -1
.93مقدم توفیق، مرجع سابق، ص -2
.253فسة، المرجع السابق، ص بوحلایس إلھام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنا-3
مذكرة الماجستیر، مرجع ،قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي-4

.47-46ص ، ص سابق 
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تعسف في وضعیة الهیمنة إذا كان ناتجا عن نص تشریعي أو تنظیمي إدانةلا یمكن 

یمكن لمرتكبي التعسف في وضعیة الهیمنة تبریر مخالفاتهم  لى ذلكأتخذ تطبیقا له، وبناءا ع

والأمر متروك ، 1هم من المتابعةفیعلى أساس وجود نص تشریعي أو مرسوم أو قرار مما یع

.2القانوني الذي تم الاحتجاج بهلمجلس المنافسة للتحقق من صحة النص

لإعفاء من الحظر باالممارسات الخاصة بالتعسف في وضعیة الهیمنة  كذلك تحضى

المتعلق بالمنافسة، عندما تؤدي إلى التطور  03-03 رقم من الأمر09حسب نص المادة 

لذي الاقتصادي وتحسین الإنتاج وتخفیض نسبة البطالة وكذلك حالة إحداث التطور التقني ا

یشمل البحث وتبادل الخبرات، فكل هذه الحالات تؤدي إلى استبعاد هذه الممارسات من 

مجال الحظر لتصبح ممارسة قانونیة، ویخضع تقدیر هذه الممارسات إلى إجراء حصیلة 

.3، لمعرفة المحاسن والمساوئ المسجلة للترخیص لها قانونااقتصادیة

الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة للمؤسسات 09/02كما سمحت المادة 

في السوق لتمكینها من مواجهة ضغوطات المنافسین لها في نفس السوق نظرا لاختلاف 

.4الكفاءات والإمكانیات بینها وبین المؤسسات القویة

المخالفات التعسفیة المرتبطة بوضعیة التبعیة الاقتصادیة في السوق:المطلب الثاني

السوق وجود مؤسسات قویة وأخرى ضعیفة، لكن منطق المنافسة یفرض منطق

یقتضي ببقاء جمیع المتعاملین الاقتصادیین في السوق والتنافس فیما بینهم لتحقیق النمو 

الاقتصادي، لذلك منع المشرع استعمال المؤسسات لضغوطات على السوق في استغلال

لنیل شھادة رسالةم غالیة، التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون  الفرنسي، سقو-1
.210، ص 2016دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

2 - ZOUAIMIA Rachid, « L’exemption des pratiques restrictives de concurrence en droit
algérien », Revue Académique de la Recherche Juridique, n°1, Université Abderahmane
Mira Bejaia, 2019, p344.

المتعلق بالمنافسة 03-03شحاوة دلیلة، طماش سمیرة، التعسف الناتج من وضعیة الھیمنة في السوق في ظل الأمر رقم -3
 جامعةالسیاسیة، في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم عدل والمتمم، مذكرة لنیل شھادة الماستر الم

.30أكلي محند أولحاج، البویرة، ص 
.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03من الأمر 09/02أنظر المادة -4
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من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى وجود وضعیة التبعیة وضعیة التبعیة التي تتواجد فیها، 

)الفرع الثاني(والاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة )الأولالفرع (الاقتصادیة 

الاقتصادیةوجود وضعیة التبعیة :الفرع الأول

تعتبر قاعدة منع التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة من بین وسائل محاربة 

ت المقیدة للمنافسة الحرة، فهي تعمل على تحقیق استقلالیة المنافسین وعدم الممارسا

بمراكز "إلى إنشاء ما یسمى إلى فرنسا تعود فكرة التبعیة الاقتصادیة ، 1الخضوع لأحدهم

Les››"الشراء puissances d’achat›› تتشكل هذه المراكز من مجموعة من

وتمارس ضغوطات متنوعة على ،وتفرض علیهم شروط صارمةالمحلات تختار ممونیها

اعتبار أن قانون المنافسة الفرنسي 2المنتجین على باعتبارها متمتعة بقوة اقتصادیة مهمة

كان یشترط أن تكون المؤسسة المنافسة في وضعیة هیمنة على السوق حتى تتمكن المؤسسة 

.3قتصادیةالأخرى من الإدعاء علیها أنها في وضعیة تبعیة ا

كانت في البدایة ،أما بالنسبة للتشریع الجزائري ففكرة التبعیة الاقتصادیة حدیثة النشأة

-2000المرسوم التنفیذي رقم وهذا ما یتأكد بالرجوع إلىمرتبطة بفكرة الهیمنة الاقتصادیة، 

الذي یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذا الأعمال 314

.الموصوفة بالتعسف في وضعیة هیمنة

المشرع الجزائري صراحة على  أكدالمتعلق بالمنافسة  03-03 رقم بصدور الأمرلكن 

حظر هذه و  ،من هذا الأمر11في المادة ممارسة التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

في بعض الأحیان إلى القضاء علیها، الممارسة باعتبارها مقیدة للمنافسة ستؤدي لا محالة و 

)ثانیا(وتحدید العناصر المكونة لها )أولا(فوجب علینا تعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

:تعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة: أولا

،لنیل شھادة دكتوراه في العلومرسالةجواد عفاف، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، -1
.07، ص 2018قسنطینة، الاخوة منتوري جامعة ق، كلیة الحقو،تخصص قانون

.07مختور دلیلة، التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص -2
08ص سابق،مرجع جواد عفاف، -3
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03تعد فكرة التبعیة الاقتصادیة فكرة حدیثة في الجزائر، عرفها المشرع الجزائري في المادة 

وضعیة التبعیة الاقتصادیة هي ":كمایليالمتعلق بالمنافسة  03-03 رقم من الأمر) د(فقرة 

رفض التعاقد  أرادتن إذا رالعلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ماحل بدیل مقا

.1"بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

یتضح من خلال نص هذه المادة أن التبعیة الاقتصادیة هي شكل من أشكال القوة 

الاقتصادیة التي تستعملها المؤسسة القویة ضد المؤسسة الضعیفة الشریكة لها في العلاقة 

مما سمح للمؤسسة المالكة لمركز القوة فرض شروط غیر عادلة على المؤسسة ،2التجاریة

انطلاقا من هذا المعنى .لهذه الشروطتكون مجبرة للرضوخ فالضعیفة التي تفتقر لحل بدیل 

فإن قاعدة منع الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة ستلتزم تحدید معالم حالة 

.3كن من تطبیق هذا الحظرللتم،التبعیة الاقتصادیة

:الاقتصادیةالعناصر المكونة لوضعیة التبعیة :ثانیا

، یجب توفر عنصرین، الأول وجود علاقة تجاریة الاقتصادیةحتى تتحقق وضعیة التبعیة 

.بین مؤسستین والثاني عدم وجود حل بدیل مقارن

:وجود علاقة تجاریة بین مؤسستین-1

،4التبعیة الاقتصادیة هو وجود علاقة تجاریة بین مؤسستینأول عنصر مكون لوضعیة 

العلاقة، فلا یمكن لأي  أطرافقانونیة بین أثارالعقد  ترتیبفوجود علاقة تعاقدیة مفاده 

 هذه كونتویجب أن .5أن یدعي تبعیة الإقتصادیةالاتفاقیةشخص لیس طرفا في العلاقة أو 

ناتجة عن ضغط أو إكراه، وإنما استدعتها ظروف الحال التي دفعت غیرالعلاقة التجاریة 

.6تحقق خسارة أكیدة في جانب المؤسسة التابعة

.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03من الأمر )د(فقرة 03المادة -1
2

.101قابة صوریة، مرجع سابق، ص -
.163محتوت مسعد، مرجع سابق، ص /جلال-3
.111قابة صوریة، مرجع سابق، ص -4
.116مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص -5
6

بري حسیبة، عناني حكیمة، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، كلیة -
.38، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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تختلف من علاقة إلى أخرى، فقد تكون نسبیة للبعض ومطلقة غیر أن آثار هذه العلاقة

لحمایة  طلقةبالنسبة للبعض الآخر، ولا یمكن الأخذ في الإعتبار، إلا التبعیة الإقتصادیة الم

ویشترط أن تكون هاتین ،1تتمیز هذه العلاقة بالدیمومة والاستمراریةكما و  ،الطرف الضعیف

المؤسستین مستقلتان عن بعضها، فلا تعتبر تبعیة مثلا العلاقة بین مؤسسة الأم وأحد 

.2فروعها

:عدم و جود حل بدیل-2

وضعیة التبعیة الاقتصادیة و هو معیار معیارا واحدا، للقول بوجود بالقانون الجزائري أخذ

  )د(فقرة  03والذي نص علیه في المادة المعادلیتمثل في غیاب الحل البدیل و ، و قانوني

.3مبهمةنه جاء بصیغة عامة و أ إلا ،03-03 رقم الأمرمن 

وحتمیا للمؤسسة إجباریاتصبح المؤسسة شریكا  أنالمعادل هو  أوبانعدام الحل البدیل یقصد

،لعدم وجود حل بدیل للعلاقة القائمة مع المؤسسة التي تملك القوة الاقتصادیة،4التابعة 

على  ي حتمافوجود الخیار الاقتصادي سیقض،5غیاب منافذ اقتصادیة لتمویل منتجاتهاو 

لتقدیر وجود حالة التبعیة منه القضاءیتأكدما أوللذلك  ،التبعیة الاقتصادیةأشكال

.6على مستوى السوق التنافسیةأخرىهو مدى وجود منافذ الاقتصادیة

.116مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص -1
.111قابة صوریة، مرجع سابق، ص -2
كلیة 11فكر العدد ممجلة ال،"للمنافسةضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مفیدة التعسف في استغلال و"،مزغیش عبیر-3

.508ص ،جامعة خیضر بسكرة،و العلوم السیاسیةالحقوق
مذكرة لنیل ،الاقتصادیة في التشریع الجزائريالتبعیةالاستغلال التعسفي لوضعیة ،مراد، لعشیبي اصرات بدر الدینن -4

جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الأعمالشھادة الماستر في الحقوق تخصص قانون 
.13ص، 2018

كلیة الحقوق والعلوم ،تخصص القانون الجنائي،مذكرة لنیل شھادة الماستر،الأسعارم المنافسة وائجر،ریمة نور-5
.13ص ، 2014،البواقيأم، جامعة العربي بن مھیدي ،السیاسیة

.73ص،المرجع نفسھ،ي مرادیبلعش،اصرات بدر الدین ن -6
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:حالات التبعیة الاقتصادیة:ثالثا

ة تحدد ینبتوافر مقاییس مع إلا، أخرىثبات قیام حالة تبعیة اقتصادیة لمؤسسة تجاه الا یمكن 

للممون الموزعدد حالة تبعیة صكنا ب إذاهذه التبعیة ولا تختلف كثیرا هذه المعاییر بحسب ما 

.تبعیة الممون للموزع أو

:زع للممونو حالة تبعیة الم-1

التي تدفعو  یظهر هذا النوع من التبعیة من خلال الامتیازات الاقتصادیة التي یمتلكها الممون

وتتمثلقبول شروط ممونه بسبب افتقار غیره من الممونین لهذه الامتیازات  إلىالموزع  

:يأساسا ف1لتبعیة الموزع للممون المجسدةالمعاییر

ة التجاریة للممون وهي حالة تبعیة الموزع لممون منتجات ذات علامة مهرة العلاش-

ویكون هذا الممون الحائز الوحید لهذه ،مشهورة حیث یختص الموزع في بیع المنتجات

،ها علیهلیقبول الشروط التي یملمضطر بحكم هذه التبعیةیكون الموزع،المنتوجات

تلك انعدام أو حقه والربح الذي یفوته بسبب نقصلها خوفا من الخسارة التي تلالخضوعو 

.2في محلاتهالعلامة التجاریة

السوق التي یحوزها الممون في حصةال -

الذي تحققه المؤسسة التابعة مع المؤسسة المتبوعةالأعمالرقم   أهمیة-

.3منتجات بدیلة في السوقغیاب -

.507ص ،مرجع سابق،التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة لممارسة مفیدة للمنافسة،مزغیش عبیر-1
، 2012،الجزائر،دار ھومة،مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي،بن وطاس ایمان-2

.89ص 
،في الحقوقالماجستیرلنیل شھادة رسالة،استغلال حقوق الملكیة الصناعیة في ظل حریة  المنافسة،مختار حزام-3

.206ص،2016،الجزائر،1جامعة باتنة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص ملكیة فكریة
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:حالة تبعیة الممون للموزع-2

حالة تبعیة الممون للموزع حالة نادرة تعد،على عكس حالة تبعیة الموزع للممون

.نظرا لقدرة الموزع الاقتصادیة بالمقارنة مع الممون، تتحقق1الوقوع

فرض شروط على و  التفاوضفي الواسعة  هها من خلال قدراتبلقوة الشرائیة التي یتمتعاو 

 إلاجد مفرا ویصبح الممون هو الضحیة فلا یالقوى  موازینتنعكسلذلك  الاخر، فالطر 

التي تدور في غالب الأحیان ،2من شروطهذا الممونلیه علیهمیالخضوع والامتثال إلى ما

حول الأسعار فیحصل بموجب هذه التبعیة على تخفیضات، أو آجال الدفع وغیرها من 

.3مزایا التي یحرم منها غیره من الزبائنال

4:أساسا فيمعاییر تبعیة الممون للموزع تتمثل

.حصة رقم الأعمال المحققة من طرف الممون مع الموزع-

.أهمیة الموزع في مجال تسویق المواد المعنیة-

.العوامل المؤدیة إلى تركیز بیع منتجات الممون لدى الموزع-

.لدى الممونغیاب الحل البدیل-

الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة:الفرع الثاني

الاستغلال التعسفي لهذه التبعیة  لكن ،مشروع بحد ذاتهأمرالتبعیة الاقتصادیة تعد

لمنافسة في السوق، لالأمر المحظور في إطار قانون المنافسة، وهذا لما یتضمنه من تقیید 

التي تتخذها الأشكالثم )أولا(لذا سنتناول تعریف التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

.)ثانیا(هذه المخالفة 

.508ص سابق،تعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة، مرجع ال،مزغیش عبیر-1
.90، ص المرجع السابقبن وطاس إیمان، -2
.508كممارسة مقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ص ،مزغیش عبیر، التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة-3
.207مختار حزام، مرجع سابق، ص -4
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:تعریف التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة: أولا

تمثل ت،قد ترتكب المؤسسات القویة اقتصادیا أفعالا وسلوكات تجاه بعض المؤسسات

، نتیجة استغلال حالة التبعیة التي تتواجد علیها هذه الشروط التعسفیةفي فرض بعض 

التي لا تملك خیارات كافیة أو حلول بدیلة لرفض تلك الشروط و ، اتجاههاالمؤسسات

.1ةفالمجح

فقد حظرها المشرع بموجب المادة ،نظرا لما تسببه هذه الممارسة من ضرر بالمنافسة

یحظر على كل مؤسسة التعسف ":منافسة والتي تنصالمتعلق بال03-03من الأمر 11

في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل 

بقواعد المنافسة

:یتمثل هذا التعسف على الخصوص في

،رفض البیع بدون مبرر شرعي-

،التمییزي أوالبیع المتلازم -

،البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا-

،ىنالالتزام بإعادة البیع بسعر أد-

،قطع العلاقة التجاریة مجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة-

"كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق-

یتمثل في الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیةیتبین من خلال هذا النص أن

في العلاقة التجاریة الذي ما كان  هشریك على شروط غیر عادلة ل فرض الممون أو الموزع

،، ویمكن أن تفرض هذه الشروط الضارة أثناء إبرام العقدلو كان یملك حل بدیللیقبل بها

.2تنفیذهكما یمكن أن تظهر آثارها أثناء 

اد السوق، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في بوعزة بضیرة، الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستھلك في ظل اقتص-1
109، ص 2019العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.172محتوت مسعد، مرجع سابق، ص /جلال-2
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لعلاقة لرغبة في إعادة التوازن ال فين الهدف من حظر هذه الممارسة التعسفیة كمی

في القوة الاقتصادیة ورغبة في ضمان حقوق ة القائمة بین الأطراف المتفاوتةالاقتصادی

.1العلاقةهذه وحمایة الحریة التعاقدیة للطرف الضعیف في 

:الأشكال التي یتخذها التعسف في وضعیة التبعیة:ثانیا

المشرع صورا للتعسف  ذكر ،الممارسات التعسفیة المرتبطة بوضعیة الهیمنة غرار ىعل

على سبیل المثال لا الحصر، بعضها مرتبط بشكل البیع في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

:وبعضها الأخر بشروطه وتتمثل هذه الصور أساسا في

:رفض البیع-1

النوع ،نوعین من الممارسةالمخالفة المتعلقة برفض البیع فينظم المشرع الجزائري

وهو رفض البیع الصادر من عون  03-03 رقم من الأمر11نص المادة خلالالأول من

اقتصادي مستغل لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في مواجهة عون اقتصادي آخر والذي یعود

 رقم من القانون15المادة ن خلالمالنوع الثاني و . الاختصاص فیه إلى مجلس المنافسة

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، وهو رفض البیع الصادر في 04-02

مواجهة الأعوان الاقتصادیة وكذا المستهلكین خاصة والذي یعود الاختصاص فیه إلى 

.2القضاء

ها، ل حریة كل مؤسسة في اختیار متعاقدقتضيیالصناعة والتجارة مبدأ حریة إذا كان

ومخالفة فإن قانون المنافسة اعتبر رفض البیع دون مبرر شرعي من الممارسات التعسفیة،

یزیل عنه صفة ،مبرر شرعيلرفض البیع مستندا من مخالفات السوق، لكن عندما یكون

كحالة  اديلذلك یفقد صفته غیر المشروعة و اعتباره مخالفة ویصبح تصرف عالتعسف

وجود اتفاق سابق مع مؤسسة أخرى، أو إذا كان للطلب صفة غیر عادیة أي یكون مخالفا 

لها جرى العمل به في العرف التجاري، أو إذا كان الرفض ناتج عن تطبیق نص قانوني 

.3وكذلك في حالة سوء نیة المشتري

.13جواد عفاف، مرجع سابق، ص -1
.30جواد عفاف، مرجع سابق، ص -2
.136-135ام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص مختور دلیلة، تطبیق أحك-3
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في وضعیة التبعیة من بین الأشكال التي یتخذها التعسف:والتمییزيالبیع المتلازم -2

.الاقتصادیة نجد البیع المتلازم و البیع التمییزي

یقصد بالتلازم الارتباط أو الاقتران بین شیئین أما البیع المتلازم هو :البیع المتلازم-أ

ذلك البیع الذي تفرض فیه المؤسسة الممونة شروط تعسفیة على المؤسسة التابعة لها 

1بالتلازم مع منتوج آخر یختلفان في النوعبیع منتوجتتمثل هذه الشروط في اقتصادیا

لكنها تقبله في غالب الأحیان لیست بحاجة إلى هذا المنتوج،المؤسسة التابعة تكون 

.، مما یسمح للمؤسسة الممونة بتحقیق أكبر الأرباحالعلاقة التعاقدیةللحفاظ على 

یقصد بالبیع التمییزي ذلك البیع الذي بموجبه تمنح المؤسسة أحد :البیع التمییزي - ب

مجموعة من الإمتیازات الخاصة دون 2زبائنها سواء كان تاجرا جملة أو تاجر تجزئة

الأسعار أو شروط البیع ، تتخذ هذه الامتیازات إما تخفیضات فيالمؤسسات الأخرى

.3یرها من المؤسساتوالتسهیلات في الدفع مما یجعلها في وضع أفضل من غ

یتم مثلا بین سلعتین متماثلتین من حیث الجودة والكمیة  أنیشترط البیع التمییزي 

بسعرین مختلفین في نفس الفترة، أما إذا كانت في فترتین مختلفتین فلا یعتبر تمییزا لكون 

.4البائع له حق أن یبیع لمشتري واحد سلعة نفسها بسعر مختلف من فترة إلى أخرى

:كمیة دنیاباقتناء البیع المشروط -3

ل بیع في اشتراط المؤسسة المستغلة من اجكمیة دنیاباقتناء البیع المشروط یتمثل

لة یؤدي غعدم اخذ الكمیة  التي تحددها المؤسسة المست أنبحیث منتوج في اقتناء كمیة دنیا

.5إلى عدم منح المؤسسة التابعة المنتوج

.57جواد عفاف، مرجع سابق، ص -1
بوزبرة سھیلة، الحمایة الجزائیة للسوق من الممارسات التجاریة غیر المشروعة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه علوم، -2

.76، ص 2019تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.26، الإختصاص في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص بوحلایس إلھام-3
.77ایدي أمال، مرجع سابق، ص ز-4
.112بوعزة نضیرة، مرجع سابق،  ص -5
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  :ىنالالتزام بإعادة البیع بسعر أد-4

كل متعامل اقتصادي حریة تحدید أسعار السلع والخدمات التي یعرضها یملك 

كل عارض خدمات یحتفظ بحریته في كل بائع و  أنللزبائن فمبدأ المنافسة الحرة یقتضي 

الأسعارم القضاء على حریة تحدید یتو  منافسیه،الأسعار بطریقة مختلفة عن منافسةتحدید

.عندما یضطر البائع إلى البیع بسعر فرضه المنتج عادة أو أي هیئة أخرى

ة ورغبة في تحقیق قدر التجزئى بهدف مراقبة سعرنالمنتج عادة إلى الالتزام بسعر أد أیلج

.1الجودة على منتجاتهصفةإضفاءمن الربح و 

:تجاریة غیر مبررةقطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط -5

غل المستناتجة عن القوة الاقتصادیة للعونالشروط التي یرفضها المتعامل من

....بند عدم المنافسة،ة لتوزیع السوقبنود متضمنالسوق،شروط حصرلوضعیة التبعیة

 االمتعلق بالمنافسة إلا إذ03-03رة في الأمر ر الممارسات لا تخضع للعقوبات المقهذه ف

.قطع العلاقات التجاریة إلىأي إذا أدت  2المنافسة وعرقلتهاتقییدإلى هدف تكانت 

:یلغي منافع المنافسة داخل السوق أویقلل  أنمن شانه أخرل كل عم-6

كانت على 11الصور التي جاءت بها المادة ن قائمةأهذه الصورة دلیل على تعتبر

ن المشرع ترك المجال مفتوحا أمام أي عمل مستقبلي یمكن لأ ،سبیل المثال و لیس الحصر

3أن یظهر و یدخل في إطار التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

:عسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةأثار الت:ثالثا

یعود حظرا التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة إلى الآثار المترتبة عن ذلك 

كذلك التأثیر السلبي أو الایجابي في الإحلال بالمنافسة في السوق و ثل التعسف والذي یتم

.على المنافسة

.138ص ،مرجع سابق،عقود التوزیعإطارقانون المنافسة في أحكامتطبیق ،مختور دلیلة-1
96ص ،مرجع سابق،مسؤؤلیة العون الاقتصادي،طاس ایمانبن و-2
.126ص ،مرجع سابق،قابة صوریة-3
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:الإخلال بالمنافسة في السوق-أ

وضعیة التعسف في استغلال 03-03 رقم الأمرمن 11المادة یحظر استنادا إلى 

المؤسسة تدان لا التبعیة الاقتصادیة إذا كان یخل بقواعد المنافسة وعلى هذا الأساس 

بالاستغلال التعسفي لحالة التبعیة الاقتصادیة إلا إذا أدى إلى عرقلة المنافسة حیث یجب أن 

تزیفیها  أوقلتها ر یكون هدف الممارسات التعسفیة هو الإخلال بالمنافسة في  السوق بع
م لا  یتو  2یدة للمنافسةقل التبعیة الاقتصادیة لممارسة مفي استغلافاعتبر المشرع التعسف1

.3المعاقبة على إساءة استخدام التبعیة الاقتصادیة إلا في حالة التعدي على المنافسة

:السلبي أو الایجابي على المؤسسةالتأثیر  - ب

الایجابي على السوق  أوالسلبي التأثیرا یتعلق بتفسیر فكرة مفی الآراءاختلفت 

التعسف في بإثباتفاعتبرت محكمة فرساي هذا الشرط مستقلا عن باقي الشروط المتعلقة 

الایجابي  أوالسلبي الأثرذلك  إثبات إلابالتالي ما على المدعي وضعیة التبعیة الاقتصادیة و 

.على المنافسة

أثاراتحدث  أنیزیة یمكن  یالمعاملة التم أنیس فقد اعتبرت ار ببالمحكمة التجاریة أما

ل شرطا علیه یجب اعتبار هذا العامو  ین،یة بالنسبة للمتعاملین الاقتصادیایجاب أوسلبیة 

.4ضعیة التبعیة الاقتصادیةتطبیق مخالفة التعسف في و 

مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في أطروحةالقانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ، الآلیات،منصور داود-1
.37ص ،2016،بسكرة،رخیضجامعة محمد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،في القانونتخصص،الحقوق

تعتبر الممارسات المنصوص علیھا في المواد ":المتعلق بالمنافسة03-03الأمرمن 14ت المادة صن -2
".یدة للمنافسةقممارسات مأعلاه12و11و10و7و6

3- BOUFERRACHE Redouane, HAMIDOUCHE Lounis, L’enquête en matière des pratique
anticoncurrentielles, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de master en doit, spécialité
droit économique et des affaires, faculté de droit et sciences politiques, université
Abderahmane Mira de Bejaia, 2013, p21

.53ص ،مرجع سابق،التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة،مختور دلیلة-4
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مخالفات السوق المتعلقة بتخفیض الأسعار والممارسات :المبحث الثاني

الإستئثاریة

لقضاء بنیة اصرفات لا تخلو من الصفة التعسفیة وذلك یقوم العون الاقتصادي بت

قد یقوم بتخفیض أسعار السلع فعلى غیره من الأعوان الاقتصادیین المنافسین له في السوق، 

بممارسات استثنائیة یقوموالخدمات عمدا للإضرار بغیره من المتعاملین الإقتصادیین، أو 

مما یأدي حتما إلى إنسحاب الأعوان الإقتصادیین من السوق بالسوق، همفادها استئثار 

لعجزهم عن مواجهة مثل هذه الممارسات، لذا تدخل المشرع لتنظیم هذه المخالفات فمنع 

كما منع )المطلب الأول(رض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة عالممارسة التعسفیة المتعلقة ب

).المطلب الثاني(الممارسات الاستثنائیة 

مضمون ممارسة بیع بأسعار منخفضة تعسفا:مطلب الأولال

یعتبر السعر أكثر الأسلحة التي  یستطیع العون الاقتصادي التلاعب بها في السوق 

لكونها العامل الأساسي لجذب الزبائن بالإضافة إلى كونها وسیلة فعالة لتحقیق أكبر الأرباح 

ذا السعر بشكل یؤدي إلى إبعاد داخل السوق، لكن إذا إستغل المتعامل الاقتصادي ه

بمقتضىالمنافسین والإخلال بقواعد المنافسة في السوق، تدخل المشرع لتنظیم هذه الممارسة 

تحدید المقصود بالبیع  لىإسنتطرق من خلال دراستنا وعلیه.03-03من الأمر 12المادة 

وط التعسف في ممارسة أسعار بیع ر تحدید شثم، )الفرع الأول(بأسعار منخفضة تعسفا 

.)الفرع الثاني(منخفضة 

المقصود بالبیع بأسعار منخفضة تعسفا:الفرع الأول

"ة على ما یليفسالمتعلق بالمنا 03-03 رقم من الأمر12نص المادة ت یحظر :

الأسعار أو أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج  ضعر 

والتحویل والتسویق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تهدف إلى 

"إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق
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یع منخفضة من بین عار بسنستنتج من خلال نص المادة أن عرض أو ممارسة أ

فیها،الممارسات الخطیرة المؤدیة إلى عرقلة السیر العادي لقواعد المنافسةمخالفات السوق و 

)ثانیا(وتمییزها عما یشابهها من مخالفات )أولا(فبهذا وجب علینا التعریف بهذه الممارسة 

:تعریف البیع بأسعار منخفضة تعسفا: أولا

تنصب أساسا على عنصر السعر، التي یقوم بها البیع بأسعار منخفضة هي ممارسة

من عادة الأعوان الإقتصادیین الكبار وذلك ببیع السلع أو منتجات للمستهلكین بسعر أقل

.1التكلفة الحقیقیة للإنتاج والتحویل وتسویق المنتوج

لم تعرف بشكل مباشر البیع بأسعار منخفضة 03-03من الأمر 12رغم أن المادة 

"على النحو التاليمارسةهذه المل ااستنباط تعریفتم من خلالها لكن ،تعسفا هي ممارسة :

كبها مؤسسة ضد مؤسسة أخرى من خلال عرض أو ممارسة أسعار تمقیدة للمنافسة تر 

منخفضة للمستهلك إنخفاظا یصل إلى درجة البیع بسعر یقل عن سعر التكلفة الإجمالیة مما 

.2"یخل بمبادئ المنافسة الحرة

الإضرار بالمؤسسة المنافسة لها في  إلىف المؤسسة التي تنتهج هذا السلوك هدت

مما یؤدي ،السوق، وذلك لعجز المؤسسة الضعیفة على مواجهة التخفیض التعسفي للأسعار

انسحابها من السوق، وقد یعتقد المستهلك أن الأمر في  وأفي غالب الأحیان إلى إفلاسها 

لحصول على احتیاجاته بأقل سعر ممكن في السوق، لكن صالح لكون اهتمامه الأول هو ا

بعد ذلك تقوم ، و 3في حقیقة الأمر غرض هذه الممارسة هو إقصاء المنافسین من السوق

ة لهذه الممارسة بفرض سیاستها ورفع الأسعار لتعویض خسائرها جراء جالمؤسسة المنته

ومادام الأمر كذلك فإن البیع بأسعار منخفضة تعسفیا لا یشكل ،4التخفیض السابق للأسعار

سات المقیدة للمنافسة في مجال الأسعار على ضوء النصوص الممار"فرحات عباس، ھباش عمران، مداح عبد الباسط، -1
، ص 2017، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 04البحث في العلوم المالیة والمحاسبة، العدد مجلة ،"المتعلقة بالمنافسة

03.
نون المنافسة حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستھلكین وفقا لقا"لعور بدرة، 2

.361، ص 2014ر، بسكرة،ضوالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیمفكر، العدد العاشر، كلیة الحقوق، مجلة ال"الجزائري
.60والي نادیة، مرجع سابق، ص -3
.209مختار حزام، مرجع سابق، ص -4
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ا یشكله من تقیید للمنافسة، الهدف منها إزاحة المنافسین والانفراد في مطریقة بیع بقدر

.1السوق والسیطرة علیه

المتعلق  06-95 رقم في ظل الأمرالإشارة إلى أنفي هذا السیاق وجب جب و  

ر عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفا وإنما حظبالمنافسة، لم ینص المشرع على 

المتعلق 03-03، لكن بصدور الأمر رقم 2نص في مادته العاشرة على حظر البیع بالخسارة

المتعلقة بحظر البیع بالخسارة الواردة 10بالمنافسة المعدل والمتمم حذف المشرع نص المادة 

التي تتضمن حظر عرض أو ممارسة12المادة بنصواستبدالها  06-95 رقم في الأمر

منخفضة بشكل تعسفي، وتم تكریس مبدأ منع إعادة البیع بالخسارة بموجب المادة اسعار بیع

.3المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من قانون رقم 10

:ر بیع منخفضة عما یشابهها من ممارساتتمییز عرض أو ممارسة أسعا:ثانیا

كثیرا ما یحدث الخلط بین عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة مع غیرها من 

وبذلك ،الممارسات المشابهة لها لكونها تنصب على عنصر السعر الذي یكون منخفضا

سنمیز عرض أو ممارسة بیع أسعار منخفضة عن إعادة البیع بسعر منخفض وكذلك 

.ممارسة بیع بالتخفیض والإغراق

:تمییز البیع بأسعار منخفضة تعسفا عن إعادة البیع بالخسارة- أ

ممارسة بیع بأسعار منخفضة تعسفا لا تختلف كثیرا عن إعادة البیع بالخسارة، حیث 

ممارسة محظورة بموجب نص قانوني وتنصب على عنصر واحد وهو في كونهایتشابهان

.الأسعار في السوقماسة بشفافیة، وكلتاهما ممارسة 4تخفیض السعر

، مجلة "المنافسة في التشریع الجزائريدور مجلس المنافسة في حمایة مبدأ حریة "خضراوي الھادي، عثماني علي، -1
.86، ص 01،2016العدد رسالة الحقوق، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأغواط،

یمنع على كل عون اقتصادي بیع السلعة أقل ":على مایليالمتعلق بالمنافسة 06-95رقممن الأمر10تنص المادة -2
"ي إذا كانت ھذه الممارسة قد حادت عن قواعد المنافسة في السوق، أو یمكن أن تحد منھامن سعر التكلفة الحقیق

عدد ج.ج.ر.ج،، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة2004یونیو سنة 23في  مؤرخ02-04القانون رقم -3
.2004یونیو 27، الصادر في 41

رسالةلمنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادیة، مزغیش عبیر، الآلیات القانونیة لحمایة ا-4
ص، ص2016، بسكرة ریضخلنیل شھادة دكتوراه العلوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

206-207.
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یمكن تعریف إعادة البیع بالخسارة على أنها قیام عون اقتصادي بشراء سلعة من أجل 

الزبائن والاستحواذ إعادة بیعها بأقل من سعر الشراء الحقیقي وذلك لفترة مؤقتة بغیة جلب

.، والإضرار بالغیر من الأعوان الإقتصادیین1على السوق

من هذا التعریف نستنتج أن ممارسة إعادة البیع بالخسارة تختلف عن ممارسة أسعار 

:بیع منخفضة تعسفا في النقاط التالیة

:من حیث القانون المطبق على الممارسة1-

المحدد  02-04 رقم ض بموجب الأمرتم حظر ممارسة إعادة البیع بسعر منخف

یمنع ":منه كما یلي19للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة من خلال نص المادة 

، أما عملیة عرض أو ممارسة 2..".ن سعر تكلفتها الحقیقيإعادة بیع السلعة بسعر أدنى م

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،  03-03 رقم أسعار بیع منخفضة فإنها تخضع للأمر

، وبالتالي تخرج ممارسة إعادة بیع بسعر 3من نفس الأمر56معاقب علیه بموجب المادة 

منخفض من اختصاص مجلس المنافسة لتخفیض الهیئات القضائیة العادیة في النظر في 

.4المنازعات التي قد تنشأ عن هذه المخالفة

:ونيمن حیث التكییف القان-2

تكیف عملیة إعادة البیع بالخسارة على أنها ممارسة تجاریة غیر نزیهة تمس بنزاهة 

، الغایة منها هي الإضرار بالغیر من المتعاملین الاقتصادیین أما 5الممارسات التجاریة

عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفا تعتبر ممارسة مقیدة للمنافسة وذلك حسب 

.7ویكون الهدف منها هو التحكم بالسوق وتقیید المنافسة، 6قانون المنافسة

للمستھلكین وفقا لقانون المنافسة لعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة -1
.364الجزائري، مرجع سابق، ص 

.حدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر، الم02-04قانون رقم -2
.المتعلق بالمنافسة السالف الذكر03-03رقممن الأمر56أنظر المادة -3
.اعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكرحدد القو، الم02-04من القانون رقم 60المادة -4
مزعیش عبیر، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة في الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادیة، مرجع -5

.207سابق، ص 
المنصوص علیھا في المواد تعتبر الممارسات":على مایليالمتعلق بالمنافسة 03-03رقم من الأمر 14تنص المادة -6
".، أعلاه ممارسات مقیدة للمنافسة12و10و11و7و6
.25مرجع سابق، ص بس أنیة،قا -7
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:من حیث أطراف العلاقة-3

ینطبق الحظر في ممارسة أسعار بیع منخفضة عندما یكون أطراف المعاملة موجهة 

، أما الحظر في إعادة البیع بالخسارة ینطبق على كل تعاملات 1من المؤسسة إلى المستهلك

ستهلك، بینها وبین مؤسسة أخرى أو التي تتم بینها وبین المالمؤسسة سواء تلك التي تكون 

لم یحدد الطرف الثاني لهذه العلاقة وعلى 02-04القانون رقم من19مادام أن نص المادة 

مهما عملیة البیع بالخسارة یشملها الحظرذلك فجمیع معاملات المؤسسة التي تنصب على 

.2كان الطرف المتعاقد معها

:الحظرمن حیث محل-4

یشترط في ممارسة البیع بأسعار منخفضة أن تكون السلعة المراد بیعها قدتم إنتاجها أو 

تحویلها وتسویقها، أما عملیة البیع بالخسارة فهي مجرد عملیة إعادة البیع لسلعة على حالتها 

.4، فلا یتعلق الأمر إذن بالسلع التي یتم تحویلها وتصنیفها من طرف المنتجین3الأصلیة

:من حیث نطاق الحظر-5

البیع بأسعار منخفضة تعسفا أوسع من حیث النطاق من إعادة البیع بالخسارة كون أن 

فیه على السلع التي تم إعادة بیعها بالخسارة، أما البیع  ظرهذا الأخیر ینحصر نطاق الح

.5ع والخدمات المباعة بسعر منخفضلبأسعار منخفضة تعسفا ینطبق على كل من الس

المنع في حالة البیع بالخسارة نحو التاجر الذي یقوم بعملیة البیع، دون المنتج یوجه

والمحول، أما حالة البیع بأسعار منخفضة تعسفا فإن الحظر یشمل كل متدخل في العملیة 

.6إلى غایة وصول المنتوج إلى المستهلك

........."بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستھلكین".......:المتعلق بالمنافسة03-03ن الأمر رقم م 12المادة -1
، والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، جرائم البیع في قانون المنافسة علال سمیحة-2

.73، ص 2005قسنطینة، ،توريكلیة الحقوق، جامعة الإخوة من
خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع التحولات -3

.55، ص 2013جامعة مولود معمري تیزي وزو، ،لسیاسیةالدولیة، كلیة الحقوق والعلوم ا
، مرجع سابق، 02-04رقموالقانون03-03شریف، قانون المنافسة والممارسات التجاري، وفقا للأمر الكتو محمد -4

.101ص
.89زایدي أمال، مرجع سابق، ص -5
.61والي نادیة، مرجع سابق، ص -6
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الفعلیة لعملیة الممارسة "أو "بعرض"ركز الحظر فیه 12إضافة إلى أن نص المادة 

.1"البیوع التامة"بینما یقتصر الحظر في إعادة البیع بالخسارة على "البیع

:من حیث السعر المعروض-6

یكون عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفا عندما یكون السعر المعروض من 

ویق طرف المؤسسة أقل من تكلفة السلعة، أي أقل من سعر تكالیف الإنتاج والتحویل والتس

بینما في إعادة البیع بالخسارة تكون السلعة معاد بیعها بالخسارة عندما یكون سعرها أدنى من 

.2تكلفتها الحقیقیة

المتعلق بحظر عرض أو ممارسة أسعار 12كما ینبغي الإشارة إلى أن نص المادة 

19ا نجد في مضمون نص المادة مبین،بیع مخفضة وردت كقاعدة عامة لا استثناء فیها

، إن العبرة عدم ورود استثناءات في 3التي لا یطبق فیها الحظرالاستثناءات مجموعة من 

ن في خطورة هذه كمالمتعلقة بحظر عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة ی12المادة 

،وقفي السبهاالضررإلحاقعرقلة المنافسة و  إلىالممارسة التي یمتد ضررها لیس فقط 

.4إنما یشمل الضرر كذلك المستهلك الذي لا یكون له خبرة

:تمییز عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفا على البیع بالتخفیض - ب

تشترك عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة مع بیع بالتخفیض في كونها ممارسة 

بصورة أقل مما هي علیه تتعلق بمعاملة واحدة وهي عقد البیع، وأن كلاهما یحدد فیه السعر 

ین تالممارسهاتین، إضافة إلى ذلك نجد أن المشرع تدخل لتنظیم 5في وضعها العادي

.بموجب نص قانوني

.24س أنیة، مرجع سابق، ص بقا -1
یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04، من القانون رقم 19/02تعرف التكلفة الحقیقیة حسب المادة -2

سعر الشراء بالوحدة المكتوبة على الفاتورة یضاف إلیھ الحقوق والرسوم، وعند الاقتضاء ":السالف الذكر، على أنھا
....."أعباء النقل

.62، ص والي نادیة، مرجع سابق-3
تیورسي محمد، قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه، كلیة العلوم -4

.171، ص 2011القانونیة والإدارة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
.25آنیة، مرجع سابق، ص بسقا -5
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ین في كون عرض أو ممارسة أسعار تن وجه الإختلاف الحاسم بین الممارسكملكن ی

السعر فیها بیع منخفضة ممارسة مقیدة للمنافسة یحظر القانون الإتیان بها لكون أن إنقاص

یعتبر البیع بالتخفیض ممارسة مشروعة  ن، في حی1یكون بشكل مبالغ فیه مما یولد الضرر

ولا یحظر القانون الإتیان بها، بحیث یعتبر من البیوع المشروعة التي یلجأ إلیها التجار 

لتصریف سلعهم في فترات معینة باستعمال بعض الأسالیب والتقنیات غیر العادیة لجلب 

.2ئنالزبا

02-04من قانون رقم 21تطرق المشرع إلى هذه الممارسات في نص المادة 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة التي أحالت إلى التنظیم لتحدید شروطها 

06-2015، واستمر الحال على ذلك إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي 3وكیفیة ممارستها

.4ممارسة البیع بالتخفیضالمحدد لشروط وكیفیات 

یشكل بالتخفیض البیع ":عرفت المادة الثانیة من هذا المرسوم البیع بالتخفیض

والذي یهدف عن طریق التخفیض في السعر إلى بالإشهارأو المرفق المسبوقبالتجزئة

"بیع السلعة المودعة في المخزن بصفة سریعة

:مجموعة من الشروط للجوء إلى هذا النوع من البیوع ونذكر أهمهاالمرسوم هذا حدد

أشهر على الأقل 3السلع التي اشتراها العون الاقتصادي منذ  فقط هذا البیعیشمل أن

إبتداءا من تاریخ بدایة فترة البیع، ویكون الترخیص بهذا البیع مرتین في السنة وذلك لمدة 

5...أسابیع متواصلة خلال فترة الشتاء06

ض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستھلكین وفقا لقانون المنافسة لعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عر-1
.362الجزائري، مرجع سابق، ص 

، مرجع سابق، ص 02-04والقانون 03-03شریف ، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر المحمد كتو-2
103.

تحدد عن ":على مایليیحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04من القانون رقم 21المادة تنص -3
طریق التنظیم، شروط وكیفیات البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح طرود أو البیع عند مخازن المعامل، والبیع 

"بالتخفیض في حالة تصفیة المخزونات والبیع الترویجي
یونیو، یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي 18مؤرخ في 06-2015رسوم تنفیذي رقم م -4

عدد ج.ج.ر.ج المحلات بواسطة فتح الطرود، جوالبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عن مخازن المعامل والبیع خار
.2016یونیو 21الصادر في ،41

.السالف الذكر06-2015من المرسوم التنفیذي رقم 06إلى المادة 02ة حددت الشروط من الماد-5
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  :الإغراق عنرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة تمییز ع -ج

أسعار بیع منخفضة مع الإغراق في كونها ممارسة مضرة یشترك عرض أو ممارسة 

ومخلة لقواعد العرض والطلب في السوق، كلاهما صورة من صور مقیدة في السوق في 

، تقوم على بیع السلع 1حین یعتبر الإغراق ممارسة تجاریة غیر شرعیة في التجارة الدولیة

.2ن الوطنيبأسعار تنافسیة مضرة، وغیر قابلة للمواجهة من المنافسی

إلى جانب كون هاتین الممارستین تعمل على خفض الأسعار شكل تعسفي سعیا وراء 

إحتكار السوق والحصول على أرباح لا مبررة لها، وإن كلاهما حظي تنظیم قانوني 

 03-03 رقم من الأمر12فممارسة، أو عرض أسعار منخفضة نظم بموجب المادة 

إتفاقیة مكافحة الإغراق  فأما الإغراق فقد نظم من طر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،

الاغراق و كذا تنظیم كل منظمات التجارة العالمیة، التي حددت مفهوم اتفاقیاتوهي إحدى

222-05د أصدر المشرع الجزائري مرسوم تنفیذي رقم ، وق3ةالامور المتعلقة بهذه الممارس

.4هالمحدد لشروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیات

یعتبر منتج ما ":الإغراق بأنه ةفاقیات العامة للتعریفات والتجار من الات06عرفت المادة 

ینتج مغرقا، إذا أدخل في تجارة بلد ما بأقل من قیمة العادیة، وإذا كان السعر تصدیر 

المنتج من بلد إلى  آخر أقل من السعر المماثل في مجرى التجارة العادیة للمنتج المشابه 

.3"یوجه للاستهلاك في البلد المصدرحیث 

عات الاقتصادیة، مرجع یمزغیش عبیر، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجم-1
210سابق، ص 

، كلیة الحقوق 14دفاتر السیاسة والقانون العدد "أثر الإغراق على المنافسة في التجارة،"قادري لطفي محمد الصالح، -2
.48، ص 2016والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

یة، مرجع مزغیش عبیر، الالیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصاد-3
.210سابق، ص 

ج .ج.ر.، یحدد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق وكیفیاتھ، ج2005یونیو 22، مؤرخ في 222-05مرسوم تنقیذي رقم -4
.2005یونیو 22، صادر في 43عدد 

مایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمعاتحمزعیش عبیر، الآلیات القانونیة ل:نقلا عن-3
.211الاقتصادیة، مرجع سابق، ص 
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أسلوب من أسالیب المنافسة السعریة التي یعتمد علیها التجار  نفالإغراق إذ

.1والشركات الأجنبیة وذلك بتخفیض سعر المنتوج أقل من القیمة الحقیقیة تكلفة الإنتاج

عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بینه وبینیكمن الإختلاف الجوهريوعلیه 

ممارسة محلیة تستهدف السوق الوطني، أما الإغراق فهي في كون هذه الأخیرةتعسفا

، وذلك لخروج السلطة من المنشأ إلى البلد المستورد في 2ممارسة تستهدف السوق الخارجي

.3إطار التبادل

شروط التعسف في ممارسة أسعار بیع منخفضة:الفرع الثاني

توافر مجموعة من الشروط لاعتبار عرض أو 12شترط قانون المنافسة  في المادة ا

العرض أو البیع :ورة، تتجسد هذه الشروط فيظممارسة أسعار بیع منخفضة مخالفة مح

السعر المعروض أو )ثانیا(توجیه العرض أو البیع إلى المستهلك )أولا(بأسعار مخفضة 

.)رابعا(تقیید المنافسة )ثالثا(الذي تم به البیع أقل من سعر تكلفة السلعة 

:العرض أو البیع بأسعار منخفضة: أولا

یعتبر العرض الخطوة الأولى التي تقوم بها المؤسسة للتعبیر عن إرادتها للقیام 

رض بجمیع الوسائل القانونیة بالممارسة التعسفیة المتعلقة بالسعر المنخفض، ویتم هذا الع

، وذلك بوضع رسائل 4، إما بالإعلان عن هذه الأسعار أو القیام بإشهارهادیهاالمتاحة ل

إعلانیة تصمم وفق عناصر شكلیة وموضوعیة لجذب إهتمام المستهلكین وإقناعهم بإتخاذ 

.48قادري لطفي محمد الصالح، أثر الإغراق على المنافسة في التجارة، مرجع سابق، ص -1
مزعیش عبیر، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادیة، مرجع -2

.211سابق، ص 
.48مرجع سابق، ص ،"أثر الإغراق على المنافسة في التجارة"قادري لطفي محمد الصالح، -3
.63والي نادیة، مرجع سابق، ص -4



الفردیةمخالفات السوقالفصل الأول               

41

تحقق البیع ، فلا یهم إن 2، أو عن طریق ممارسة عملیة البیع بصورة فعلیة1قرار الشراء

.3مجرد القیام بعرض هذه الأسعار تعتبر الممارسة مرتكبةبللمستهلك أو لم یتحقق ف

:توجیه العرض أو البیع إلى المستهلك:ثانیا

أن یكون على ضرورةالمتعلق بالمنافسة  03-03رقم من الأمر 12المادة تؤكد

رها فرصة جیدة للتعاقد لا ، الذي یعتب4العرض أو البیع بأسعار منخفضة موجهة للمستهلك

أي تعتبر ،6، ومن ثم تستبعد الممارسات التي تتم بین المؤسسات فیما بینها5یجوز تفویتها

عملیة البیع بأسعار منخفضة تعسفا وتلك التي تتم فقط بین المستهلك والمؤسسة أو العون 

.7الاقتصادي

المتعلق  03- 09رقم  قانونمن03المادة المستهلك بموجبالجزائريعرف المشرع

كل شخص طبیعي أو معنوي :المستهلك":حمایة المستهلك وقمع الغش على النحو التاليب

یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستهلاك النهائي، من أجل تلبیة حاجاته 

.8"الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكلف به

ناء سلعة من بالمستهلك في هذه الممارسة هو المستهلك النهائي الذي یقوم باقتیقصد

.9ولیس لإعادة بیعهالاستهلاكهاأجل حاجته الخاصة أي

إضافة إلى ذلك فقد اشترط المشرع في المنتوجات أن تكون مصنعة أو محولة أو تم 

لتالي السلع التي تباع على وبا..."الإنتاج والتحویل والتسویق": له 12تسویقها في المادة 

أرزقي، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، في القانون، كلیة الحقوق ربیزو-1
.108ص ،2011تیزي وزو،والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.63والي نادیة، المرجع نفسھ، ص -2
ذكرة الماجستیر في القانون تخصص القانون الاقتصادي، كلیة م، الضبط الاقتصادي في مجال المنافسة، سعودعلال -3

.115، ص 2013تیارت، ،ن خلدونبالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة إ
....."عار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستھلكینممارسة أس": على 12تنص المادة -4
لعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستھلكین وفقا لقانون المنافسة -5

.336الجزائري، مرجع سابق، ص 
.113سعود علال، المرجع نفسھ، ص -6
.87شفارنبیة، مرجع سابق، ص -7
، صادر في 15عدد ج.ج.ر.تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش جی2009فبرایر 27مؤرخ في 03-09قانون رقم -8

.09-18معدل ومتمم بقانون رقم 2009مارس 08
.42بري حسیبة، عناني حكیمة، مرجع سابق، ص -9
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حالتها ولو كان سعرها منخفضا لا یطبق علیها الحظر بصفتها ممارسة أسعار بیع منخفضة 

للمستهلكین بل نوع آخر من البیوع وهو البیع بالخسارة الذي نظمه المشرع الجزائري في ظل 

.1الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04القانون 

:السعر المعروض أو الذي تم به البیع أقل من سعر تكلفة السلعة:ثالثا

منح قانون المنافسة للعون الاقتصادي الحریة في تحدید الأسعار وذلك اعتمادا على 

أوجب لذلك 2قواعد المنافسة مع إمكانیة تدخل الدولة لتقیید هذه الحریة في بعض الحالات

المشرع التخفیض وحظر3خیرة وفقا لمتطلبات السوقعلى العون الاقتصادي تحدید هذه الأ

 هلكن03-03من الأمر 12في السوق في المادة لأسعار المقیدة لحریة التنافسالتعسفي ل

لمتابعة هذه الممارسة أن یكون السعر المعروض أو الذي تم به البیع أقل من تكالیف اشترط

.4إنتاج المنتوج محل البیع وتحویله وتسویقه

الأسعار التي تعرض أو تمارس من قبل الأعوان الاقتصادیین وهي اقل تكلفة فكل 

.5المنتوج تعتبر ممارسة مقیدة للمنافسة

:تقیید المنافسة:رابعا

قانون المنافسة أن تكون هذه العروض أو الممارسات یشترطإضافة للشروط السابقة 

من ممارسة نشاطها وفقا الأخرىمن شأنها تقیید المنافسة في السوق وعرقلة المؤسسات 

سواء كان ذلك بقصد من المؤسسة أو بدون قصد منها، 6للمسار الطبیعي لقواعد السوق،

فالعون الاقتصادي الذي یقوم بهذه الممارسة ،7سواء كان هدف الممارسة تحقق أو لم یتحقق

1
وفقا لقانون المنافسة لعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستھلكین -

.337الجزائري، مرجع سابق، ص 
.، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03من الأمر 5و4أنظر المادتین -2
.37-36صقابس آنیة، مرجع سابق، ص-3
ص ،  مرجع سابق،02-04والقانون 03-03فقا للأمر وشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، الكتو محمد -4

54.
لعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستھلكین وفقا لقانون المنافسة -5

.338الجزائري، مرجع سابق، ص 
.64والي نادیة، مرجع سابق، ص -6
، المرجع السابق، ص 02-04والقانون 032-03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر -7

.114ص 
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وان الممارسة تكون غایته الأساسیة السیطرة واحتكار السوق، ویكون ذلك إما بإبعاد الأع

:، ویكون ذلك على النحو التالي1المنافسین من السوق أو عرقلة دخول منتجاتهم إلى السوق

:إبعاد المؤسسات من السوق-1

إن المؤسسات التي تقوم بعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفا غالبا ما تؤدي 

إلى جلب أكبر عدد من الزبائن نظرا لسعیهم إلى اقتناء حاجاتهم بالخفض الأسعار، مما 

یلحق ضررا للمؤسسات المنافسة لها في السوق التي تعجز عن مواجهة هذه الممارسة 

إلى إفلاسها، وإبعادها لي وقد یؤدي ذلك في غالب الأحیانالتعسفیة مما یزعزع مركزها الما

بسبب عدم قدرتها على الصعود أمام هذه الممارسة مما یمكن المؤسسة 2من السوق

.3المتعسفة فرض احتكارها والسیطرة على السوق

:عرقلة منتوجات المؤسسات الأخرى المنافسة من الدخول إلى السوق-2

أحد دخول یمكن أن یؤدي عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي إلى عرقلة 

:منتجات المؤسسات المنافسة إلى السوق، ویمكن أن یحدث ذلك في الحالات التالیة

الحالة الأولى التي تمتنع فیها المؤسسة المتضررة من عرض منتجاتها في السوق عمدا -

.عسفا، وینجم على ذلك غیاب منتوجاتها في السوقأملا في زوال البیع المنخفض ت

الحالة الثانیة هي أن یشبع المستهلك حاجاته من المؤسسة المتعسفة لوجود أسعار -

مخفضة، وهنا رغم وجود منتوجات المؤسسة المتضررة في السوق إلا أنها لا تكون محل 

لمؤسسة للمنافسة من امما یجعل من السعر المنخفض غیر قابل 4اهتمام من قبل المستهلك

.5فمنتجاتها إذا كانت سریعة التلالمتضررة، مما قد ینجم تلف

.114، مرجع سابق، ص سعودعلال-1
.41س أنیة، مرجع سابق، ص بقا -2
.45، مرجع سابق، ص یحةعلال سم-3
لعور بدرة، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستھلكین وفقا لقانون المنافسة -4

.371الجزائري، مرجع سابق، ص 
.87زایدي أمال، مرجع سابق، ص -5
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 فيالهدف الأساسي من حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفا یكمن

بیئة ملائمة للتنافس والحفاظ على النظام العام الاقتصادي فیرحمایة السوق أساسا وتو 

تي تقتضي تدخل مجلس المنافسة بمجرد علمه بها ، ال1التنافسي ومنه حمایة المستهلك

.2لوضع حل المنازعة التي یمكن أن تثیرها

حظر كل ممارسات الاستئثار:المطلب الثاني

مسألة حدیثةالممارسات الاستئثاریة ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة إدراج عتبری

تناولها المشرع الجزائري لأول إذ التي تطرقنا إلیها من قبل، الأخرىمقارنة مع الممارسات

اعتبرها كممارسة مخالفة لقواعد ، و المتعلق بالمنافسة 03-03رقم مرة من خلال الأمر

لذلك سندرس من خلال وبالتالي مخالفة من مخالفات السوق بمنظور هذا القانون،المنافسة

)الفرع الثاني(وشروط حظرها )الفرع الأول(هذا المطلب المقصود بالممارسات الاستئثاریة 

.)الفرع الثالث(أشكالها  وكذا 

المقصود بالممارسات الاسئثاریة:الفرع الأول

تحدثة، لذا لا بد من تقدیم تعریف لها سباعتبار أن الممارسات الاستئثاریة ممارسة م

).ثانیا(وتمییزها عن الممارسة المتعلقة بالتبعیة الاقتصادیة )أولا(

:الاستئثاریةالتعریف بالممارسات : أولا

لم یعرف المشرع الجزائري عقد الاستئثار بل اكتف فقط بحظر هذه الممارسة من 

یعتبر ":المتعلق بالمنافسة والتي تنص على أن 03-03 رقم من الأمر10خلال المادة 

أو عقد مهما كانت /بها ویحظر كل عمل وللحریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلا  ةعرقل

ئثار في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق تطبیعة وموضوعه یسمح لمؤسسة بالاس

."هذا الأمر

42س أنیة، مرجع سابق، ص ابق -1
عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون -2

.22، ص 2007الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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یستخلص من نص المادة أن كلمة الاستئثار تعني قدرة المؤسسة على الإنفراد والاستحواذ

دون منافسة من الغیربممارسة نشاط اقتصادي معین في السوق، أو ممارسة بصفة حصریة

.1مما یؤدي إلى تقیید المنافسة

58-75أمر رقم من54فقد عرفه المشرع من خلال المادة "عقد"أما مصطلح 

العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص ":القانون المدني على أنهالمتضمن 

.2"آخرین، بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء

لاستئثاري على أنه ذلك اتعریف العقد، عرف العقد و  الاستئثارواعتمادا على تعریف 

العقد الذي بمقتضاه یلتزم البائع اتجاه المشتري بأن یستأثر هذا الأخیر دون غیره للحصول 

.3توزیعها بصفة احتكاریة وهذا ما یتنافى مع قواعد المنافسةعلى مضمون العقد بهدف 

یكون مضمونه تخصیص منتجات لمؤسسة یعد عقد الاستئثار التزاما تفرضه مؤسسة

واحدة دون غیرها على مستوى قطاع جغرافي معین، أو بفرض التعامل مع مؤسسة موردة 

ویكون الهدف من ، 4وحیدة، أو عدم مزاولة أي نشاط مهني ما عدى ذلك المحدد في العقد

.5إبرام مثل هذا العقد هو الرغبة من المورد في احتكار السوق

أن المشرع الجزائري لم ینص على حظر العقود الإستئثاریة في ظل وتجد الإشارة

المتعلق بالمنافسة  03- 03 رقم المتعلق بالمنافسة، لكن بصدور الأمر 06-95 رقم الأمر

:حیث نصت على أنه10نص صراحة على حظر هذه الممارسة وذلك في مادته 

لجامعة أممجلة العلوم الإنسانیة"شروط حظر العقود الاستئثاریة المقیدة للمنافسة"سبسي، إبراھیم ملاوي، حسان -1
.2018، 09البواقي، العدد  

، صادر في 78عدد .ج.ج.ر.، یتضمن القانون المدني ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من أمر رقم 54المادة -2
.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30

، المتلقي الوطني الأول حول آلیات تفعیل مبدأ "الوسائل القانونیة لحمایة مبدأ حریة المنافسة في الجزائر"عثمان علي، -3
ماي 16و15حریة المنافسة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر، باتنة، یومي 

2013.
، مجلة العلوم "في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريدور وزارة التجارة"، نصیرةزوطاط -4

.04، ص 2020، 20السیاسیة والقانون، العدد 
.102جواد عفاف، مرجع سابق، ص -5
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بها، كل عقد شراء استئثاري یسمح یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال "

"لصاحبه باحتكار التوزیع في السوق

06وذلك من خلال نص المادة 12-08هذه المادة تم تعدیلها بموجب القانون رقم  أنغیر 

یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها ویحظر كل عمل ":كمایليمنه

بالاستئثار في ممارسة نشاط  ةه یسمح لمؤسسأو عقد مهما كانت طبیعته وموضوع/و

"یدخل في مجال تطبیق هذا الأمر

وما یلاحظ في نص المادة المعدلة أن المشرع قد وسع في مجال الممارسة 

الاستئثاریة بحیث لم یحصر هذه الممارسة في عقد شراء استئثاري فقط كما كان علیه الحال 

أو عمل الذي یسمح للمؤسسة /كل عقد وقبل التعدیل وإنما وسع هذا النطاق لیشمل 

، بل قتصر فقط الحظر على نشاط التوزیعبالاستئثار في المجال الاقتصادي، كما أنه لم ت

.1لیشمل كل النشاطات الاقتصادیة  مهما كان نوعها هوسع

تعد ممارسة مقیدة للمنافسة كل عمل أو عقد یسمح للمؤسسة بالاستئثار في وعلیه

ممارسة نشاط اقتصادي من خلال منحها امتیازات جغرافیة محددة بفترة زمنیة وفق شروط 

الهدف من توسیع نطاق الحظر هو إن . 2معینة یترتب عنها الحد أو الإخلال بالمنافسة

تعیق المسار الطبیعي للمنافسة داخل السوق من تفادي إفلات أي ممارسة من شأنها أن

.3المتابعة والعقاب

:تمییز عقد الشراء الاستئثاري عن وضعیة التبعیة الاقتصادیة:ثانیا

للتمییز بین عقد الشراء الاستئثاري عن وضعیة التبعیة الاقتصادیة وجب تبیان أوجه التشابه 

.الموجوة بین هاتین الممارستینوأوجه الاختلاف

لنیل شھادة رسالةانشة آمنة، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة، دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي، مخ -1
.185، ص 2017دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

فزة زھیرة، الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص القانون -2
.34، ص 2015سعیدة، ،اھر مولايطالدكتور الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.163حسان سبسي، إبراھیم ملاوي، مرجع سابق، ص -3
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:أوجه التشابه-1

یعتبر كل من التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة وعقد الاستئثار من بین المستجدات 

المتعلق بالمنافسة حیث لم تعرف على أنها ممارسة مقیدة 03-03التي جاء بها الأمر 

حیث أعتبر المشرع كلتا الممارستین ممارسة مقیدة 1للمنافسة إلا بصدور هذا الأمر

.2للمنافسة

ورد الحظر فیهما كقاعدة عامة لا استثناء فیها -

هدف المشرع من حظر الممارستان واحد وهو حمایة المنافسة الحرة وترقیتها وكذا حمایة -

.السوق والاقتصاد ككل

:أوجه الاختلاف-2

03-03من الأمر 03في المادة الاقتصادیةالتبعیةعرف المشرع الجزائري وضعیة 

لق بالمنافسة في حین لم یقدم المشرع تعریف للعقد الاستئثاري واكتفى فقط بذكر آثاره المتع

.السلبیة على السوق

عتبار التبعیة لاالمتعلق بالمنافسة  03-03 رقم من الأمر11اشترطت المادة 

مفهوم بالاقتصادیة ممارسة مقیدة للمنافسة أن تكون أطراف العلاقة فیها مؤسستین وذلك

من نفس الأمر المتعلقة بحظر 10من نفس الأمر، في حین لم توضح المادة 03المادة 

.عقود الاستئثار أطراف هذه العلاقة

، ففي ممارسة التعسف في وضعیة التبعیة تبعیة الناتجة عن كلا الممارستینعلاقة التختلف 

مون، في حین الاقتصادیة تكون التبعیة من الممون إلى الموزع أو العكس من الموزع إلى الم

.3م بتبعیة الموزع إلى الموردو أن عقد الشراء الاستئثاري تق

.103جواد عفاف ، مرجع سابق، ص -1
.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03من الأمر 14أنظر المادة -2
.104جواد عفاف، مرجع سابق، ص -3
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شروط حظر الممارسات الاستئثاریة:الفرع الثاني

أن الممارسات الاستئثاریة تصبح ممارسة ،10خلال نص المادة نستخلص من

استئثار ،)أولا(أو عقد استئثاري /مل وعمحظورة في حالة توافر شروط ثلاثة وهي وجود 

).ثالثا(والمساس بالمنافسة وعرقلتها ،)ثانیا(المؤسسات بممارسة نشاطات محددة 

:أو عقد استئثاري/وجود عمل و: أولا

حتى نكون بصدد ممارسة تعسفیة متعلقة بعقود الاستئثار یجب أن تبرم المؤسسة 

القیام بتموین منتوج الذي یلزم بموجبه الموزع بعدم1كاملة الشروط والأركاناستئثاریةعقودا 

ولا یلتزم المورد بأیة التزام، إلا الالتزام الصریح أو ،إلا من المورد المتعاقد معه بهذا العقد

ویكون في غالب الأحیان الموزع في هذه العلاقة في تبعیة مع 2الضمني بتموین الموزع

في استغلال هذه بالتعسفذا المنتجالمنتج الذي یربطه به عقد طویل المدة الذي یسمح له

.الوضعیة

دون سائر "عقد الشراء"السابق الذي یحظر فیه فقط  06-95رقم  مروخلافا للأ

المعدل وسع من نطاق هذا  03-03رقم  الأمرالعقود وفي مجال واحد وهو التوزیع، فإن 

العقد حتى یشمل مختلف العقود التي كانت طبیعتها وموضوعها، فقد یكون عقدا خاصا 

بالخدمات أو التوزیع أو متعلق بالإنتاج أو الإستراد وسواء كانت هذه العقود مدنیة أو تجاریة 

3...أو إداریة

عقد وإنما تجاوزت السلوكات التعسفیة فقط في صورةبالإضافة إلى ذلك لم تقتصر

صیغ متعددة، كالأعمال والممارسات التي من شأنها الاستئثار سواء كانت مرتبطة إلى ذلك 

.4بعقد أو كانت منعزلة عنه

.122حسان سبسي، إبراھیم ملاوي، مرجع سابق، ص -1
.33فزة زھیرة، مرجع سابق، ص -2
.103-102جواد عفاف، مرجع سابق، ص -3
بوحلاس إلھام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص -4

.214، ص 2017قانون، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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:استئثار المؤسسات بممارسة نشاطات محددة:ثانیا

الشرط الثاني في أن یتضمن العمل أو العقد المبرم من طرف المؤسسة یتجسد

على  الاستحواذالذي یكون صادر من المؤسسة التي تسعى إلى الإنفراد و "الاستئثار"عنصر 

، حیث تسعى 1المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم الأنشطة الداخلة في مجال تطبیق أمر

ى أفضل مركز بین المؤسسات المنافسة لها في المؤسسة من وراء هذا الاستئثار الحصول عل

.2السوق وتقوم بتفضیل مصلحتها على باقي المؤسسات المنافسة لها

:الإخلال بقواعد المنافسة:ثالثا

المشرع الجزائري في قانون المنافسة كل أنواع الأعمال والعقود التي فیها استئثار منع

لاستئثاري بحد ذاته ا ملإذا ما أدت إلى عرقلة المنافسة، إذا أن الحظر المراد به لیس الع

.3وإنما باقترانه بإخلال وعرقلة السیر العادي للمنافسة في السوق

عندما یكون العمل أو العقد الاستئثاري یسمح تظهر هذه العرقلة في غالب الأحیان

أي كل الحصص بید المستفید من العقد و یجعل للمستفید باحتكار التوزیع في السوق، 

في تكمن خطورة هذه الممارسة .4لقضاء على المنافسةلما یؤدي حتما وهو المورد، 

محافظتهم لوضعهم مساهمتها بحد كبیر في الحد من فرص المنافسین الجدد في السوق أو 

لعدم قدرتهم على الصمود في مواجهة هذا ، یؤدي حتما إلى إنسحابهم منه سمما ، 5التنافسي

.6الاستئثار

الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمعات الاقتصادیة، مرجع مزغیش عبیر، -1
.230سابق، ص 

.123حسان سبسي، إبراھیم ملاوي، مرجع سابق، ص -2
.185-184صمخانشة آمنة، مرجع سابق، ص-3
.103جواد عفاف، مرجع سابق، ص -4
.185ص ،مرجع سابقمخانشة آمنة، -5
.126، ص مرجع سابقحسان سبسي، إبراھیم ملاوي، -6
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أشكال الممارسات الإستئثاریة:الفرع الثالث

ل الممارسات الاستئثاریة مجموعة من الممارسات التمییزیة والانتقالیة التي تبرم شتم

نستنتج .1المنافسین الفعلیین والمحتملین من السوقإخراجترمي أساسا إلى اتفاقاتبشأنها 

،2عمل والعقدال ماشكلین هذه الممارسات الاستئثاریة تتخذ أن ه 10نص المادة من خلال

ینتج والتي وجمیع العقود مهما كانت طبیعتها وموضوعها، عمالالأتشمل جمیع أي انها 

.تؤدي إلى المساس بالمنافسةبممارسة نشاط معین و عنها استئثار مؤسسة 

و  )أولا(الاستئثاریةالأعمالهما إلى قسمین الممارسات الاستئثاریة میتقسیمكن علیه و 

.)ثانیا(العقود الاستئثاریة

:الأعمال الاستئثاریة: أولا

التي الانفرادیةمه الأعمال و تصرف القانوني الذي یدخل ضمن مفهالعمل هو ذلك ال

تجعله ینطوي على مفهوم الأوامر والمناشیر والتعلیمات باعتبارها أهم مثال عن الأعمال 

تهنتیجالإنفرادیة، فحتى یكون ذلك العمل استئثاریا بمفهوم قانون المنافسة، یجب أن تكون 

ما، أي أن تكون حالة الاستئثار نتیجة مباشرة  قماح لمؤسسة ما بالإستحواذ على سو هي الس

إضافة إلى وجوب تأثیره السلبي على السوق وقواعد المنافسة الحرة فیها، غیر أن له،

تجعل هذه الأعمال غیر محصورة في عمل 10الصیاغة العامة التي جاءت بها المادة 

.3عملال أنواعمعین وإنما تشمل مختلف

:العقود الاستئثاریة:ثانیا

عقود التي نص علیها المشرع بمعناها تظهر هذه الممارسات الاستئثاریة كذلك في شكل 

ومن أهم هذه العقود نجد عقد التسییر وعقد )مهما كانت طبیعتها وموضوعها(الواسع 

.الفرنشیز

.182مخانشة آمنة، مرجع سابق، ص -1
.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03رقم من الأمر 10نص المادة -2
.89قابة صوریة، مرجع سابق، ص -3
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:عقد التسییر-1

بموجب 1989التسییر في تعدیل القانون المدني لسنة  دنص المشرع الجزائري إلى عق

وهو العقد الذي یلتزم بموجبه متعامل ،منه01وذلك في نص المادة 011-89 رقم القانون

یتمتع بشهرة معترف بها یسمى مسیرا إزاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو شركة مختلطة 

الاقتصاد بتسییر كل أو بعض أملاكها باسمها ولحسابها مقابل أجر، بالمقابل یضفي علیها 

.2ةمقاییسه ومعاییره ویجعلها تستفید من شبكاته الخاص

التي تهدف الأعمال، بل هو شكل من عقود محظورال من العقودالتسییرد عقلا یعد 

لكن یمكنها أن تتصف بالطابع الإستئثاري عندما ،تهالرفع من تنافسیلتطویر القطاع العام و 

.الحد منها  أووالقضاء على المنافسة فیها 3السوققییدتتعدى حدودها بت

:عقد الفرنشیز-2

عن  الامتیازومتلقي الامتیازمانح یبحث فیها عقد الفرنشیز تقنیة للتعاون التجاري، 

هذا العقد تركیب لتحقیق نفس الأهداف، أي جلب ثقة الزبائن وجعلهم أوفیاء لمنتجاتهم، 

قانوني خاص، یتمیز أساسا بإنشاء شبكة تجمع بین عدة مؤسسات صغیرة أو متوسطة ، 

.4تسویق في مجال واسع، علامة تجاریة مماثلة وجني ثمارهافتتفق هذه الأخیرة على 

نشیز المؤرخ القانون الجزائري المتعلق بالفر من مشروع02عرف عقد الفرنشیز في المادة 

العقد الذي یلتزم بمقتضاه تاجر یسمى المانح صاحب نجاح ":، بأنه2009في دیسمبر 

اري، لشعار، یمنح حقه في اقتصادي ومالك لعلامة مسجلة في الجزائر، لاسم تج

الإستغلال لشخص طبیعي أو اعتباري سمي الممنوح، من أجل التكفل بالتوزیع، تصنیع 

المتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75، یتمم الأمر رقم 1989فیفري 07المؤرخ في 01-89رقمالقانون-1
.1989فیفري 08الصادرة بتاریخ 78ج، عدد .ج.ر.القانون المدني ج

.من القانون المدني، السالف الذكرالمتض58-75رقم للأمر المعدل والمتمم01-89لقانون رقم من ا01أنظر المادة -2
یر، الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة نھایة الدراسة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم بشعتورة -3

.47-46، ص 2019السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
.148مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة، مرجع سابق، ص -4
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المنتجات، أو تقدیم الخدمات مقابل رسوم، الحق في تشغیل امتیاز یشمل أیضا نقل 

1"المعرفة الفنیة من المانح واستغلال حقوق الملكیة الفكریة

عقد یلتزم بموجبه شخص یسمى مانح ":یعرف كذلك عقد الفرنشیز على أنه

الإشاراتستخدام العلامة التجاریة وجمیع االفرنشیز لشخص آخر یسمى الممنوح له ب

والرموز التجاریة التابعة للمانح مع نقل المعرفة الفنیة وتقدیم المساعدات الفنیة والتجاریة 

وح له بدفع رسوم دخول لشبكة الفرنشیز، والأقساط المتفق له، وفي مقابل ذلك یلتزم الممن

.2"علیها في العقد

من استقبال )موزع(التاجر آخر )المنتج(یتعلق عقد الفرنشیز عموما بتمكین تاجر 

مجموعة من الحقوق الذهنیة والصناعیة كالعلامات التجاریة والأسماء التجاریة، والتصامیم، 

الصناعة وغیرها من أجل تمكین الموزع من بیع السلع وتقدیم خدمات أسرارو  الاختراعوبراءة 

.3إلى العملاء بالطریقة المتبعة من طرف المنتج

.2009مشروع قانون الفرانشیز الجزائري مؤرخ في دیسمبر -1
.47بري حسیبة، عناني حكیمة، مرجع سابق، ص نقلا عن-2
.153-152مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة، مرجع سابق، ص -3



مخالفات السوق:الفصل الثاني

الجماعیة



الجماعیةمخالفات السوقالفصل الثاني                         

54

المخالفات متعددة الأطراف الواقعة داخل السوق:الفصل الثاني

لبعض مبدأ التنافس الذي یحكم العلاقة الاقتصادیة في السوق وسیلة فعالةلا یعتبر 

تباعالسوق، وهذا ما أدى بها إلى إ هذه في ونفوذهاالمؤسسات الاقتصادیة لفرض قوتها

لسیطرة علىأسالیب غیر نزیهة جماعیة تجمع بینها وبین غیرها من المؤسسات، وذلك ل

.فیه وتحقیق مصالح مشتركة على حساب المنافسة المشروعةحركتیهاالسوق وتطویر 

أو المتعددة جماعیةال السوقمخالفات إطارفي  جماعیةال الأسالیبندرج هذه ت

التجمعات  وأمحظورة جماعیةالاتفاقیاتشكلبها المؤسسات فيالأطراف التي ترتك

مرتكبیها عندما یكون هدفها  ةومعاقب رهاحظالتي عمل المشرع الجزائري على ،الاقتصادیة

.القضاء على المنافسة وذلك حمایة للمصالح الاقتصادیة من جهة والمنافسة من جهة أخرى

استعراضدراسة مضمون هذه المخالفات في قانون الجزائري یتطلب الأمر یتطلب 

فة والتطرق إلى المخال)المبحث الأول(المحظورة الماسة بالمنافسة في السوق الاتفاقیات

ضخمة اقتصادیةوحدات تنشأالمتعلقة بالتجمعات الاقتصادیة غیر المرخص بها التي 

).المبحث الثاني(للسیطرة على السوق 

المحظورة الماسة بالمنافسة في السوق اتالاتفاق:المبحث الأول

یشجع قانون المنافسة كل الآلیات النزیهة التي یستعملها العون الاقتصادي في سبیل 

ذلك قد یلجأ العون الاقتصادي إلى أسالیب تحقیق الأرباح والتنمیة الاقتصادیة، لكن رغم 

تحایلیة تجمع بینه وبین غیره من المتعاملین لكسر قواعد المنافسة في السوق، وذلك بالقیام 

للقواعد المنظمة  ةمحظورة بعیدة كل البعد عن السیر العادي للمنافسة، ومخالفباتفاقیات

.للمنافسة النزیهة

، بالتطرق إلى مبدأ بالاتفاقاتالمحظورة المتعلقة خالفةسندرس في هذا البحث المعلیهو 

 اتالاتفاقوكذا التطرق إلى نماذج هذه )المطلب الأول(المنافیة للمنافسة الاتفاقاتحظر هذه 

.)المطلب الثاني(الواردة علیها والاستثناءات
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للمنافسةالمنافیة الاتفاقاتمبدأ حظر :المطلب الأول

أو أكثر اقتصادیینالتي تجمع بین متعاملین الاتفاقاتلقد حظر المشرع الجزائري كل 

 رقم من الأمر06وتقییدها، وهذا في المادة المنافسةعندما یكون الهدف منها الإخلال ب

والاتفاقاترة تحظر الممارسات والأعمال المدب":المتعلق بالمنافسة التي تنص أن03-03

الصریحة عندما تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس 

:السوق أو في جزء جوهري منه، لاسیما عندما ترمي إلى

.النشاطات التجاریة فیهاالحد من الدخول في السوق أو في ممارسة -

.أو التطور التقنيالاستثماراتتقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو -

.الأسواق أو مصادر التمویناقتسام-

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو -

.انخفاضها

الشركاء التجاریین مما یحرمهم تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه -

من منافع المنافسة

لیس لها صلة بموضوع لقبولهم خدمات إضافیةإخضاع إبرام العقود مع الشركاء-

.هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

1"السماح بمنح صفة عمومیة لفائدة أصحاب الممارسات المقیدة-

وتحدید )الفرع الأول(رة ینبغي أولا تعریف بهذه الاتفاقات وعلیه لدراسة الاتفاقات المحظو 

وتبیان الأشكال التي یمكن أن تتخذها هذه الممارسات )الفرع الثاني(شروط حظرها 

)الفرع الثالث(المحظورة

تعریف الاتفاقات المنافیة للمنافسة:الفرع الأول

ومع ذلك سنحاول تقدیم ، لها تتمیز الاتفاقات المحظورة بصعوبة وضع تعریف محدد

.تعریف لهذه الاتفاقات بالتطرق أولا إلى التعریف التشریعي وبعدها إلى التعریف الفقهي

.، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03رقممن الأمر06المادة -1
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:التعریف التشریعي: أولا

تعتبر الاتفاقات المحظورة المقیدة للمنافسة من أول الممارسات التي حرص المشرع 

ر أول نص قانوني یهدف الجزائري على حظرها ومعاقبة مرتكبیها، فنص علیها منذ صدو 

، الذي نص 1989إلى حمایة السوق، فتطرق إلیها المشرع بموجب قانون الأسعار لسنة 

على حظر الاتفاقات الصریحة والضمنیة التي تؤدي إلى عرقلة السوق التي تصدر عن كل 

المتعلق بالمنافسة  06- 95رقم  الأمرعلیها ، وبعد ذلك نص"تاجر"یتمتع بصفة شخص

بصورة أكثر وضوحا المعدل والمتمم لكنالمتعلق بالمنافسة 03- 03رقم  الأمروبعده 

.1بصفة جدیدةو 

من 06نص المادة اكتفى المشرع في مع ذلك لم تحظى هذه الممارسة بتعریف تشریعي إذ 

المتعلق بالمنافسة التي نصت على حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة،  03-03 رقم الأمر

ذلك  محدد لهاتعریفدون وضعشكال التي یمكن أن تتخذها هذه الاتفاقات،بالإشارة إلى الأ

به من مرونة وتغیر مستمر وظهور تتمیز، ولمااهل ومحدد عجامتعریفوضعلصعوبة

عامة تقرر منع  03-03 رقم من الأمر06جاءت المادة لذلك شكال جدیدة لهذه الاتفاقات، أ

.2الاتفاقات المقیدة للمنافسة مهما كان شكلها دون أن تضع لها تعریفا

لیس من الضروري أن تكون في ،طبیعة هذه الاتفاقاتلكن یظهر من خلالها أن 

صورة عقد یولد التزامات بین المتعاملین كما هو معروف في القانون المدني وإنما قد یكون 

في صورة ترتیبات ودیة بین الأطراف المتواطئة تتمثل في مجرد تشاور بسیط أو تبادل 

.3المعلومات حول أسس الخطة المراد تبنیها

:التعریف الفقهي:ثانیا

قدم مواضیع القانون الاقتصادي، فقد كانت محور أتعتبر الاتفاقات الاقتصادیة من 

اهتمام الفقه منذ القدیم، إلا أن مجمل دراساتهم أشارت إلى صعوبة وضع تعریف لهذا الشكل 

.13مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص -1
.22منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص -2
.65ناصري نبیل، مرجع سابق، ص -3
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كل اتفاق جماعي له أبعاد تمس السوق ":هناك من عرفها على أنهالكن  ،1من المخالفات

2"حساسة بحریة المنافسةبهدف المساس بصفة 

ممارسة جماعیة مقیدة للمنافسة ترتكبها ":كما هناك من عرف الاتفاقات المحظورة بأنها

مؤسسات عدیدة مستقلة ضد منافسها أو منافسیها من أجل الحد من الدخول إلى السوق أو 

.3"تقیید ممارسة النشاط التجاري فیه والقضاء على المنافسین

"هذه الاتفاقات على أنها ففي حین هناك من عر  عین أو و كل تنسیق في السلوك بین مشر :

أو أكثر، أو أي عقد أو -من الأشخاص المعنویة أو الطبیعیة-أكثر، أو بین شخصین

یرتبط بالنشاط الاقتصادي، أیا كان الشكل الذي یتخذه هذا -ضمني أو تصریح-اتفاق

علیه من شأنها أن تمنع أو تقید أو تحد من الاتفاق، إذا كان محله أو كانت الآثار المترتبة 

المنافسة، سواء من خلال تحدید حجم الإنتاج في السوق، أو التقسیم الجغرافي لذلك السوق، 

والطلب الحقیقیین، أو التمییز ،  یرجع إلى آلیات العرضأو تحدید الأثمان بشكل مفتعل لا

.4"العملاء عن البعض الآخرینب

من كل هذه التعاریف المقدمة أن الاتفاقات المحظورة هي كل تنسیق قائم على ستنتجوعلیه ی

التقاء إرادتین أو أكثر لمؤسسات مستقلة، بهدف إقامة نظام موحد بینهما تسلكه في سوق 

معینة، یترتب عنه آثار من شأنها أن تقید المنافسة لكون هذا النظام یتعارض مع قاعدة 

وعلیه یبقى بعیدا عن 5روض أنها هي التي تسیر السوقالعرض والطلب التي من المف

.6الأحكام الخاصة بالاتفاقات كل تصرف انفرادي لا یثبت فیه اتحاد الإرادات

زینب، الحظر النسبي للاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر  انيمش سعد الله أمال،-1
، ص 2018في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

08.
.28نقلا عن قابة صوریة، مرجع سابق، ص -2
عید ماجدة، الاتفاقات المحظورة المقیدة لمبدأ حریة المنافسة، مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة، بوسنقلا عن -3

.90، ص 2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 03العدد 
.17سابق، ص مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع نقلا عن -4
.28قابة صوریة، مرجع سابق، ص -5
.179بوحلایس إلھام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، مرجع سابق، ص -6
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المنافیة للمنافسةالاتفاقاتشروط حظر :الفرع الثاني

 03- 03 رقم من الأمر06لكي نكون بصدد الاتفاقات المحظورة المقرر في المادة 

)أولا(تفاقاافسة، وجب توفر مجموعة من الشروط التي تتمثل في ضرورة وجود المتعلق بالمن

، ووجود علاقة سببیة بین الاتفاق )ثانیا(وأن یكون أثر هذا الاتفاق هو تقیید المنافسة

)ثالثا(والإخلال بالمنافسة

:وجود الاتفاق: أولا

الاقتصادیین یتطلب إن حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة بین المؤسسات أو الأعوان 

، والأمر الأساسي 1قیام هذه الاتفاقات واستیفاء شرط وجودها، حسبما یتطلب قانون المنافسة

.2على الأقل لتحقیق هدف معینإرادتینفي أي اتفاق هو تلاقي 

بالرغم من عدم وضع المشرع لتعریف واضح لهذا الاتفاق، فإن محاولات الفقه من 

"لاتفاق هوأجل ذلك تعددت، ومنها أن ا توافق صریح أو ضمني لإرادة مؤسستین أو أكثر :

تتمتعان بالاستقلالیة في اتخاذ القرار على إتباع سلوك معین أو تحقیق غرض مشترك في 

.3"السوق یتسم بالطابع المقید للمنافسة

ستنتج أن الاتفاق یتحقق في الوقت الذي تجتمع فیه إرادة كل یمن خلال هذا التعریف 

في قالب مشترك تتمتع بسلطة اتخاذ القرار للانحراف عن المسار العادي للمنافسةمؤسسة 

وبتعبیر آخر فالاتفاق یستدعي إلقاء مجموعة من ،4بشكل جماعي لعدد من المؤسسات

الإرادات لمجموعة من المؤسسات تتمتع بالاستقلالیة في اتخاذ القرار بحیث تساهم كل منها 

.90بوسعید ماجدة، مرجع سابق، ص -1
كلیة الحقوق لة أبو بكر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في الحقوق،فعیاد كرا-2

.16، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة وھران 
، 01زیدان عبد النور، الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مجلة صوت القانون، العدد نقلا عن -3

.202معھد الحقوق، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تیبازة، ص 
.79سحوت جھید، مرجع سابق، ص -4
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هدف مشترك من اجل تحقیق ها الخاصة في السوق، وذلك وبصفة مستقلة في رسم سیاست

.1بینهما

في تعبیرها عن السلوك الذي ترتضیه، ولا تكون "حرة"هذه الإرادات تكون  أنیجب 

فیه مؤسسة ما تحت اتفاقا ذلك الذي شاركتلا یعتبر لذلك ، و 2خاضعة لأي نوع من الإكراه

.3لا تترك لها مجال للإفلات من المشاركة فیه،ضغط مؤسسات أخرى منافسة لها

ولا یهم بعد علیه یعتبر الاتفاق قائما بمجرد تبادل الإیجاب والقبول بین المؤسسات 

اتفاقه هذا الاتفاق، فقد یكون صریحا أو ضمنیا، مكتوبا أو شفویا، ذلك الشكل الذي یكتسی

حقیقي أو أعمال مدبرة أو ترتیبات أو تفاهمات حول عرقلة المنافسة ولا یهم في نظر القانون 

الشكل لا یمثل أي أهمیة فالعبرة في جوهر ، وبصفة عامة فإن 4إذا كان أفقیا أم عمودیا

، الذي یتمثل في إعاقة المنافسة الحرة أو تقییدها سواء بتحدید الأسعار أو تقلیص 5الاتفاق

.6الأسواق أو مصادر التمویناقتساماج أو الحد من دخول المنافسین للسوق أو الإنت

ما یجب الإشارة إلیه هو أن الاتفاق یجب أن یكون تاما، لا أن یكون مجرّد عرض غیر و 

.7مقبول أو لم یقبل بعد أو مجرّد مشروع اتفاق

ه ممن یتم تكییف اتفاق معین بأنه مخالف لقواعد المنافسة فلا بد أن یكون أطراف لكي

ممن یتمتع بالاستقلالیة في اتخاذ قراراته الاقتصادیة في یمارس النشاط الاقتصادي، و 

.السوق

، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة 15، مجلة التشریع والاقتصاد، العدد "مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري"رافع لموي، -1
.343، ص 2019، 01منتوري، قسنطینة 

.180الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، مرجع سابق، ص بوحلایس إلھام، -2
.29قابة صوریة، مرجع سابق، ص -3
لا أمن قانوني أو تصور جدید للأمن القانوني؟، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في :بوزید صبرینة، قانون المنافسة-4

قالمة، -45ماي 8القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري، (المنافسة لاكلي نادیة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدیرة في قانون -5

.13، مرجع سابق، ص )الفرنسي والأوروبي
، المرجع 02-04رقموالقانون03-03رقمشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمرالكتو محمد -6

.40السابق، ص 
.76سحوت جھید، مرجع سابق، ص -7
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:أطراف الاتفاق للنشاط الاقتصاديممارسة-1

لأطراف الاتفاق، ولكن بالرجوع إلى السالفة الذكر الصفة القانونیة 06لم تحدد المادة 

المتعلق بالمنافسة، فتجدها تشیر إلى أن الأشخاص  03–03 رقم من الأمر03نص المادة 

كل شخص طبیعي "...:، وهي حسب هذه المادة1الخاضعة لقانون المنافسة هي المؤسسة

".أو الخدماتأو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الانتاج أو التوزیع 

ینطبق هذا التعریف على كل عون اقتصادي یمارس نشاط اقتصادیا بغض النظر عن صفته 

وطبیعته سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، عاما أو خاصا، تاجر أو غیر تاجر، المهم 

خدماته في دخل بعرض منتجاته و تیرة دائمة و هو أن الشخص یمارس نشاطا اقتصادیا بصو 

.2السوق

:الاتفاقاستقلالیة أطراف -2

الاتفاق مجرد تطابق إرادة الأطراف فیه بكل حریة، بل یجب أن تكون لا یكفي في

، بحیث تساهم كل منها وبصفة مستقلة في 3هذه الإرادات مستقلة تماما عن بعضها البعض

لذا فالاتفاق الذي یبرم ، 4إیجاد هدف مشترك بینهمرسم سیاستها الخاصة في السوق بغیة

أحد فروعها مثلا، لا یعتبر اتفاق مقید للمنافسة، وذلك لوجود وحدة بین شركة الأم و 

.5اقتصادیة، وتجاریة بین الشركتین

:تقیید الاتفاق للمنافسة:ثانیا

إن قانون المنافسة لا یمنع التعاون وتنسیق الجهود بین المؤسسات بغرض القیام 

وتبادل الخبرات، وغیرها من أشكال التعاون، وإنما یحظر الاتفاق الصریح بدراسات مشتركة 

.91سابق، ص بوسعید ماجدة، مرجع --1
، مرجع 02–04القانون رقمو03–03الممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم و محمد الشریف، قانون المنافسة وكت -2

.38سابق، ص 
.30قابة صوریة، مرجع سابق، ص -3
.91ناصري نبیل، مرجع سابق، ص -4

، مرجع 02–04و القانون رقم 03–03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم 5-
.40سابق، ص
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، فالاتفاق 1المنافسةالسلبي علىأو الضمني بین المؤسسات إذا كان الهدف منه هو التأثیر

هو و ، 2الممنوع هو ذلك الذي یتسم بطبیعة مناهضة لحریة المنافسة سواء بإعاقتها أو تقییدها

تحظر ":المتعلق بالمنافسة التي تنص  03-03رقم  من الأمر06نص المادة ما تؤكده

الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات التي تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد 

شرع من خلال فالم، ..."السوق أو في جزء جوهري منه منها أو الإخلال بها في نفس

ا لتطبیق الحظر على هذه یإلزامشرطااس بالمنافسةط المسالمادة جعل من شر  هذه نص

.3الاتفاقات

لاتفاق أن یهدف من البدایة إلى عرقلة المنافسة بحیث یكون الدافع المباشر یمكن ل

علیها لكنه یأثر مباشرةلا یهدف إلى عرقلة المنافسةكما یمكن أن لحصول هذا الاتفاق، 

رط الأساسي الشظورا لأن لكن في كلتا الحالتین یعتبر الاتفاق محبطریقة غیر مباشرة،

یكون ذلك و  .4أو مفترضالمنافسة سواء كان التأثیر حقیقیا ا على والمشترك هو التأثیر

في تحجیم الإنتاج في السوق أو التقسیم :سبیل المثال علىبإستعمال وسائل متعددة تتمثل 

الجغرافي لهذا السوق فیما بین أطراف الاتفاق، كما یمكن أن تهدف تلك الاتفاقات إلى 

،أم لا ققتنتیجة الاتفاق تحنة هذه المخالفة لا یهم إن كانت ولإدا. 5التمییز بین العملاء

مما یستدعي تدخل مجلس ،6فیكفي وجود نیة الأطراف المتوجهة نحو المماس بالمنافسة

.7المنافسة لقمع هذه الاتفاقات المقیدة للمنافسة

، 02، مجلة البحوث في لحقوق و العلوم السیاسیة، العدد "دور المنافسة في ردع مخالفات قانون المنافسة"صافة خیرة ،1-
.290، ص2018جامعة إبن خلدون، تیارت، 

، 23، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، عدد "حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"كتو محمد الشریف، 2-
.60، ص 2002

.31قابة صوریة، مرجع سابق، ص 3-
السیاسیة، ، كلیة الحقوق و العلوم21، مجلة معارف، العدد "دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة"بلحارث لیندة، 4

.238، ص 2016جامعة أكلي محند أولحاج، بویرة، 
، كلیة 45، مجلة العلوم الانسانیة، عدد "مبدأ حظر الاتفاقات و إعمالھ في مجال الصفقات العمومیة"بن یسعد عذراء، 5

.243، ص 2016الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
.33قابة صوریة، مرجع سابق، ص -6
الله صبرینة، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في  بن عبد -7

.107، ص 2012القانون تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبدا لرحمان میرة، بجایة، 
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:تقیید المنافسةة بین الاتفاق و وجود علاقة سببی:ثالثا

السالفة الذكر،06حتى یدخل الاتفاق في دائرة الحظر المنصوص علیه في المادة 

لابد من وجود علاقة سببیة ویشكل مخالفة من مخالفات السوق في منظور قانون المنافسة

بین الاتفاق المحظور والإخلال بالمنافسة، بحیث أن یكون الضرر الذي لحق بالمنافسة ناتج 

، أو بتعبیر آخر یعتبر شرط وجود العلاقة 1عن الاتفاق المبرم بین الأطراف المتواطئة 

.2السببیة شرطا لازما وضروریا لتطبیق حظر الاتفاقات

ه من الأمور التي تساعد مجلس المنافسة في معرفة مدى اتجاصر السببیةیعد عن

تحقیق مقصد غیر مشروع من وراء الاتفاق المبرم فیما  إلىإرادة المتعاملین الاقتصادیین 

المعرقلة للمنافسة دراسة مكلفة بالرقابة متابعة الممارساتویفرض على السلطة ال،3بینهما

یتوصل إلیه من حوصلة اقتصادیة على هذا الاتفاق وتحلیل السوق اعتمادا على ما

، ففي حالة ما إذا لم تقم العلاقة ولم یلحق الاتفاق ضررا بالسیر العادي للمنافسة 4السوق

.5فمن غیر المعقول حظر هذا الاتفاق لما له من أثر إیجابي على السوق

للمنافسةنافیةشكل الاتفاقات الم:الفرع الثالث

معین، بل یمكن أن لمنافسة أن ترد في شكلالمنافیة لالاتفاقات حظر لا یشترط في

أهم هذه الأشكالو . المنافسة في السوقتقیید هو   ، لكن یبقى هدفها واحدتتخذ أشكال عدیدة

.)ثالثا(، الأعمال المدبرة)ثانیا(، الاتفاقات العضویة)أولا(الاتفاقات التعاقدیة  هي

.61صادي في الجزائر، مرجع سابق، ص منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقت-1
.104بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ص -2
.99زوبیرارزقي، مرجع سابق، ص -3

.92بوسعید ماجدة، مرجع سابق، ص 4-
قمع الغش و قانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة ویزة، حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة المستھلك و -شالح- لحراري -5

العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لمسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والماجستیر في القانون، فرع قانون ا
.60، ص 2012
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:الاتفاقات التعاقدیة: أولا

، 1بها كل الاتفاقات التي تظهر في شكل عقد كما هو معروف في القواعد العامةیقصد

وتنتج إلتزامات على عاتق أطرافها، وتكون أكثر في عقود التوزیع والتموین بحیث تتجسد في 

ات الأفقیة الاتفاققات التعاقدیة بدورها شكلین هماتتخذ الاتفا، 2صورة مكتوبة أو اتفاق شفوي

.عمودیةوالاتفاقات ال

:الاتفاقات الأفقیة-1

تم إبرام هذا الشكل من الاتفاقات بین مجموعة من المتعاملین مستقلین فیما بینهم، ی

، كالاتفاقات المبرمة 3یقومون بنشاط اقتصادي مماثل، ویعملون على مستوى واحد في السوق

الاتفاق على توزیع حیث یتفق أطراف هذا، 4بین المنتجین فیما بینهم أو الموزعین فیما بینهم

سلعهم أو خدماتهم السوق فیما بینهم وإقصاء المؤسسات التي لیس طرف فیه، وذلك بعرض

.5هدف إبعاد منافسیهم من السوقبأسعار رمزیة ب

عتبر الاتفاقات الأفقیة أكثر خطورة نظرا لقیامها بین مؤسسات متنافسة على صعید ت

حتما إلى تقیید أو حتى إلغاء الطابع التنافسي في الإنتاج أو على صعید التوزیع مما یؤدي 

.6السوق

:الاتفاقات العمودیة-2

ي لم تعرف معظم التشریعات الاتفاقات العمودیة،بل اكتفت بتعداد بعض الأمثلة الت

ا للقفه الذي قدم لها عدة تعاریف من ترك أمر تعریفهمن شأنها الإخلال بالمنافسة، و 

1
.35ص قابة صوریة، مرجع سابق، -

.93بوسعید ماجدة، المرجع نفسھ، ص 2-
.191، ص 2013الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، تیورسي محمد، 3-
الزھرة رزاقیة، تأثیر المنافسة على حقوق الملكیة الفكریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون أعمال، 4-

.23، ص 2016، قالمة، 1945ماي 08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.66ناصري نبیل، مرجع سابق، ص 5-

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري، (لاكلي نادیة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة -6
.17–16، مرجع سابق، ص ص )الفرنسي والأوروبي
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"بینها التوزیع الحصري كاتفاقاتذلك الاتفاق الذي یربط بین متعاملي قطاعات مختلفة :

.1"إلخ...أو الانتقائي وعقود التموین

على خلاف الاتفاقات الأفقیة التي تبرم بین أطراف متواجدة في نفس المستوى في 

الإنتاج أو السوق، فإن الاتفاقات العمودیة هي تلك التي تتم على مستوى مختلف في سوق 

التوزیع أو الخدمات، كالاتفاقات التي تبرم بین منتج في مستوى عالٍ وموزعین یعملون في 

مستویات أدنى مقارنة بمستوى المنتج، على مجرى السلعة إلى المستهلكین یشملها شروط 

.2عقدیة مقیدة

تهدف هذه الاتفاقات إلى الحد من مرونة السوق وخاصة الحد من كثرة البائعین

والمشترین الصغار بغیة التحكم في أسعار السوق والحفاظ على ارتفاعها، بالإضافة إلى كون 

أو الخدمات هذه الاتفاقات تحد من القدرة التنافسیة للمؤسسات التي تتولى عملیة توزیع السلع

التي ینتجها المنتج الذي یبرم تلك الاتفاقات معهم، إذ تتضمن عادة على شروط مقیدة 

الذي یقوم فیه الموزعین بعملیة التوزیع وتمنع علیهم البیع 3ة كتحدید النطاق الجغرافيللمنافس

.4خارج هذا النطاق الجغرافي المحدد مسبقا

:الاتفاقات العضویة:ثانیا

لمؤسسات تأخذ الاتفاقات في هذا الوضع شكلا أكثر تنظیما و تعقیدا، بحیث تشكل ا

شخصیة معنویة، مثل تأسیس شركة تنافسیة عرضها الاجتماعي المنافسة كیانا مستقلا ذو

تركیز الطلبات لدى جهة واحدة مما یتیح لها فرصة ممارسة سیاسات تسعیر متطابقة مفادها 

، أو یمكن أن تتم في شكل تجمعات ذات المصلحة5القضاء على المنافسة في السوق

مات مهنیة ذات الشخصیة نظأو أن تكون في شكل جمعیات أو مالإقتصادیة المشتركة

.6المعنویة

.83نقلا عن سحوت جھید، مرجع سابق،  ص-1
.191، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، مرجع سابق، ص تیورسي محمد-2
.41شفار نبیة، مرجع سابق، ص-3
.192بوحلایس إلھام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، مرجع سابق، ص -4
:المنشورة على الموقع ،27/07/2020ساسان، محاضرات في قانون المنافسة، الجزاء الثاني، تاریخ الإطلاع،-5

dr.sassane.over-blog.com/article
قیراطي نصیرة، تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص المعنویة العامة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر، تخصص -6

.35، ص2016، قالمة، 45ماي 8قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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من عدمها  أو هتفإنه لا یؤثر على مشروعی،فمهما یكن الشكل الذي یتخذه الاتفاق

ن أجل في شكل قانوني جدید یبرم خصیصا مسواء تم ذلك و  ،ذا الاتفاقه فالعبرة في جوهر

وموجود من قبل فإن أو أن یستخدم الإتفاق شكلا قانونیا قائما بالفعلالقضاء على المنافسة، 

ذلك لن یؤثر على قیام الاتفاق المحظور من عدمه، ففي جمیع الحالات سوف یقع في 

.1وذلك بمجرد توفر الشروط اللازمة لذلكطائلة الحظر مهما كان شكله،

لإثبات الاتفاقات المقیدة للمنافسة، یتعین الرجوع إلى نص إلى أنهجدر الإشارةت

هذه الاتفاقیات تتخذ شكلا شفویا أو اتفاقا  أن من قانون المنافسة والتي یفهم منها06المادة 

مكتوبا، وقد یكون صریحا أو ضمنیا، مما یستلزم دراسة دقیقة للسوق من طرف مجلس 

ت من خلال الأدلة المادیة المتمثلة في الوثائق،یمكن إثبات هذه الاتفاقا كالمنافسة، لذل

.2والتحقیقات، وتصریح الأطراف

:الأعمال المدبرة:ثالثا

 03-03رقم  الأمرمن  06دة نص المشرع على هذا النوع من المخالفات في الما

تعریفا لهذه الممارسات بذلكلم یقدم ،"...تحظر الممارسات والأعمال المدبرة ":كما یلي

"ل وممارسات مدبرةأعما"مع ذلك یمكن القول أن عبارة رها، و اكتفى فقط بحظبل 3والأعمال

أكثر ، ولتوضیح4توحي بوجود نشاط بین مؤسستین أو أكثر یهدف إلى المساس بالمنافسة

.تعریف العمل المدبر، والإشارة إلى العناصر المكونة لهیتعینهذه الممارسة 

:العمل المدبرتعریف -1

تجسد من خلال یمكن أن تتخذ الاتفاقات المنافیة للمنافسة طابعا غیر شكلیا، لا ی

نا بالممارسة أو العمل یتعلق الأمر هتعاقدین، و ملا یظهر فیه رضا التصرف قانوني ظاهر و 

، 5هي عبارة عن سلوكات متناسقة بین المؤسسات دون ارتباط قانوني فیما بینهماالمدبر، و 

، 6فهي نشاط تعاوني في الخفاء، یكشفه الواقع العملي دون أن یرتقي هذا السلوك إلى الاتفاق

.37–36مرجع سابق، ص ص  قابة صوریة،-1
.191مختار حزام، مرجع سابق، ص -2
.19عیاد كرافلة أبو بكر، مرجع سابق، ص -3
بن یسعد عذراء، ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون -4

.28، ص 2016الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة،
دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري، (لاكلي نادیة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة -5

.19، مرجع سابق، ص)الفرنسي، الأوروبي
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، مثل امتناع المؤسسات من التنافس فیما بینهما أو الاعتماد على أسعار متطابقة، 1الاتفاق

.2فالمؤسسات هنا لیس لدیها مشروع مشترك و إنما تتبع سلوك متناسق في السوق

:عناصر العمل المدبر-2

:المعنويالعنصریتكون العمل المدبر من عنصرین یتمثلان في العنصر المادي و 

لنیة المؤسسات للمساس بالمنافسة، "المادي"یتمثل في التجسید :العنصر المادي- أ

سواء اتخذ ذلك مظهرا سلبیا أم إیجابیا، فالعمل الإیجابي یتمثل في قیام المؤسسة 

الضغوطات على منتج أو موزع ما، أو یمكن أن رفع المعتمد للأسعار أو ممارسة الب

دي عل، مما یؤ الامتناع عن القیام بأي فتمثل فيیذا الفعل في عمل سلبي یتجسد ه

.3إلى المساس بالمنافسة

یتمثل في الإرادة المشتركة بین المؤسسات للقیام بنفس :العنصر المعنوي-  ب

أن تكون عمدیة قصد الممارسة، بحیث لا تكون هذه الممارسة صدفة وإنما یجب 

.4تقیید المنافسة في السوق

نماذج الاتفاقات المنافیة للمنافسة والاستثناءات الواردة علیها:المطلب الثاني

المتعلق بالمنافسة مجموعة  03–03 رقم من الأمر06أورد المشرع في نص المادة 

عندما سیمالا"... من النماذج التي یمكن أن یتخذها الاتفاق المحظور، وباستقراء العبارة 

من نفس المادة نجد أن المشرع لم یحصر هذه الاتفاقات، بل ذكر على سبیل ..."ترمي إلى

د المنافسة في السوق، المثال التوافقات الأكثر شیوعا في عالم الأعمال التي من شأنها تقیی

).الفرع الأول(ویرجع سبب ذلك لعدم قدرة على حصر هذه الاتفاقات لتعدد صورها 

.31منصور داود الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق،ص -1
.430، 42بق، ص ص شفار نبیة، مرجع سا-2
.24عتورة بشیر، مرجع سابق، ص -3
.38قابة صوریة، مرجع سابق، ص  -4
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أن المشرع في قانون المنافسة لم یحظر الاتفاقات المقیدة بشكل مطلق بل كما

هو حظیت بعض الاتفاقات بترخیص قانوني نظرا لاعتبارات معینة مما یزول الحظر علیها و 

)الفرع الثاني(فة المشروعة علیها الصیضفيما

نماذج الاتفاقات المنافیة للمنافسة:الفرع الأول

تتصف الاتفاقات المقیدة للمنافسة بتعدد الصور التي یمكن أن تتخذها نظرا لإختلاف 

التي ،في هذا الفرع لأهم هذه النماذجسنتطرقالغرض الاقتصادي المرجو منها، رغم ذلك 

إلى الاتفاقات الرامیة إلى تقلیل عدد  03–03 رقم من الأمر06یمكن تضیفها حسب المادة 

)ثانیا(والاتفاقات الرامیة إلى تقلیص نشاط المنافسین )أولا(المنافسین

:الاتفاقات الرامیة إلى تقلیل عدد المنافسین: أولا

القیام باتفاقات تهدف إلى أبعاد تؤدي رغبة المنافسین في زیادة حصصهم في السوق إلى 

، وتتخذ هذه الاتفاقیات 1المنافسین من السوق سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو بشكل نهائي

:إحدى الأشكال التالیة

:الحد من الدخول إلى السوقالاتفاقات التي تهدف إلى -1

فیقصد بهذه الاتفاقات اتفاق مجموعة من الأعوان الاقتصادیین على وضع حواجز

إمكانیة الدخول إلى هذا تحددمن خلال وضع قواعد خاصة فیما بینهم ،للدخول إلى السوق

یتم و  ذلك قصد مقاطعة مقاولة أو مؤسسة غیر منتمیة إلى الاتفاق،، و 2الأخیر من عدمه

ذلك غالبا من خلال إلزام المنافس الذي یرغب في الدخول إلى السوق بالحصول على بطاقة 

فالغایة من هذه الاتفاقات هو التحكم في حجم السوق من حیث عدد ، 3ترخیص مثلا

.4المتنافسین

.96بوسعید ماجدة، مرجع سابق، ص -1
.62ویزة، مرجع سابق،ص،  –شالح  –لحراري -2
.147تیورسي محمد، قواعد المنافسة و النظام الاقتصادي، مرجع سابق، ص -3
یوغرطة، الاتفاقات المقیدة وفقا لقانون المنافسة،مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر، فرع قانون بودلال خلیفة، عثمان -4

.14، ص 2017أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تتجسد هذه المخالفات في عرقلة الدخول الشرعي للسوق أو عرقلة الممارسة الشرعیة للنشاط 

.1الاقتصادي من طرف منتج أو موزع آخر

متعامل حق كللن الذي یقتضي أوالصناعة، حریة التجارةهي ممارسات تنافي مع مبدأو 

فتكوین عوائق لدخول متعاملین متنافسین إلى السوق أو  لذلك الدخول إلى السوق دون قیود،

.2إقصاء منافسین آخرین منه یعد أمرا محظورا

:اتفاقات المقاطعة-2

ین من یرغبة من المؤسسة في رفع فرصها للسیطرة على السوق وإضعاف مكانة الباق

، فتعتبر 3لوضع اتفاقات من أجل مقاطعة أحد المتعاملینالأعوان الاقتصادیین قد تلجأ

برز الممارسات الشائعة الهدف منها إقصاء الأعوان الاقتصادیین من اتفاقات المقاطعة من أ

رفض الجماعي للتعامل مع مؤسسة ما تعرض منتوجاتها   الالسوق، تتمثل هذه الممارسة في 

.4أو خدماتها في السوق

أشكال فقد تكون في شكل رفض الشراء لدى أحد الأعوان تتخذ المقاطعة عدة 

، تظهر 5الاقتصادیین دون مبرر شرعي، أو رفض البیع قصد الإضرار بمؤسسة أخرى

من یعداقتصادي من السوق، لهذا هدف أساسا إلى استبعاد عونعمدي یالمقاطعة كتصرف 

.6دافها المسیطرةالممارسات المحظورة المعاقب علیها قانونا حتى وإن لم تتحقق أه

:اتفاقات اقتسام الأسواق-3

تشكل الممارسات التي یتقاسم من خلالها الأعوان الاقتصادیین الأسواق فیما بینهم 

ضعیتها لى تعزیز و عى المؤسسة من خلال هذا التقسیم اشكلا تقلیدیا لعرقلة المنافسة، تس

.73ناصري نبیل، مرجع سابق، ص 1
.73ناصري نبیل، مرجع سابق، ص -2
.63مرجع سابق، ص ویزة،  -شالح- لحراري -3
.91-90سحوت جھید، مرجع سابق، ص ص ،  -4
.36مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق،ص -5
.251-250لاكلي نادیة، شروط حظر الإتفاقات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ص ص، -6
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السوق، فتستطیع أن تكون هذه بالتالي عرقلة دخول المنافسین الجدد إلى الاقتصادیة، و 

.1بین مؤسستین فقطلأطراف، أو قد یتعلق الأمر بتواطؤالممارسة متعددة ا

المتعلق بالمنافسة فإنه تحظر  03–03 رقم من الأمر06/4بالعودة إلى المادة 

الاتفاقات والممارسات التي تنطوي على تقسیم أسواق السلع والخدمات إلى مناطق جغرافیة 

قسیم السوق إلى وحدات إقلیمیة تتوزیع معینة مثل الاتفاقات بین منتجین متنافسین لأو مراكز

.2أو تخصیصها لعملاء معینین أو تحدید النسبة المئویة المتاحة لكل منتج

وعلى العموم فإن أشكال هذه الاتفاقات عدیدة فقد ینصب التقسیم فیها إلى تقسیم 

.3زبائن أو حتى على الإنتاج بواسطة الحصصالسوق إلى مناطق جغرافیة أو تقسیم ال

ة یتخفیض المنافسة بین الأطراف المعن فيالهدف الأساسي من هذه الاتفاقات یكمن

المتفق علیها، ففي الغالب ما یكون هذا الاتفاق على الازالة الكاملة بالاتفاق وفقا للخطة

ت أخرى لا وفي حالا.السوقفي ذات نافسة فیما بینهم بین أطرافه وذلك بوقف المللمنافسة

إلى مدى یسمح بالتعاون ،تامة للمنافسة فیما بین الأطراف لكن لتقییدهایكون الاتفاق لإزالة 

الحالتین  لاوفي ك لكنفیما بینهم أو لتكوین منافسة مقیدة فیما یتعلق بنوع معین من التجارة، 

.4سوف یكون لهذا الاتفاق تأثیر ضار بالمنافسة

:ة لأصحاب هذه الاتفاقات المقیدةصفة عمومیالاتفاقات السامحة بمنح -4

المتعلق بالمنافسة  03–03 رقم من الأمر02بعد تعدیل المشرع الجزائري للمادة 

، أصبح قانون المنافسة یطبق بالإضافة إلى نشاط الإنتاج 125–08 رقم بموجب القانون

 على 02، حیث تنص المادة 6الصفقات العمومیةوالتوزیع والخدمات فإنه یطبق كذلك على 

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري، (رة في قانون المنافسة بعمال المدوط حظر الممارسات و الألاكلي نادیة، شر-1
.78، مرجع سابق، ص )الفرنسي و الأوربي

.96بوسعید ماجدة، مرجع سابق،ص -2
.120عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ص یسعدبن  -3
، مجلة البحوث في العقود و "الاتفاقات المحظورة على المنافسة و الاستثناءات الواردة علیھاتأثیر "رومیلة، بوعرورة-4

.61، ص 2016،  01قانون الأعمال، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
.بالمنافسة، السالف الذكرالمتعلق 03–03رقم لأمرالمعدل والمتمم ل12–08ن رقم قانو -5
العمومیة عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین، و وفق الشروط الصفقات"-6

، "المنصوصة علیھا في ھذا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 2015سبتمبر  16مؤرخ في147–15من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة 

.2015سبتمبر  20الصادر في 50ج عدد .ج.ر.المرفق العام، ج
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الصفقات العمومیة إبتداءا من الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي "..: أن

...."للصفقة

الصفقات العمومیة، بدءا من نشر "...:، لتصبح 2010في  عدلتلكن هذه العبارة 

، وبالتالي أصبح قانون 1..."للصفقةالإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي 

.2المنافسة یسري على المتنافسین والمصلحة المتعاقدة في إطار الصفقات العمومیة

مجال الصفقات العمومیة مجال خصب وحیوي جدا للممارسات المقیدة یعتبر

، لذلك أضاف المشرع 3للمنافسة لاسیما في مرحلة الإبرام طبقا لطلب العروض العامة

 رقم المعدل للأمر 05–10 رقم من القانون المنافسة بموجب قانون06الجزائري إلى المادة 

منح صفة عمومیة السماح ب...":التي تنص على07المتعلق بالمنافسة فقرة 03–03

بحیث تعتبر العروض العمومیة الساحة المفضلة "...لفائدة أصحاب الممارسات المقیدة

في بعض الحالات إلى التي تهدف إلى إضعاف المنافسة و 4للمنافسةللاتفاقات المقیدة 

، لذلك أصبحت قواعد المنافسة تطبق على إبرام الصفقات 5إقصاء مؤسسات تجاریة منافسة

.6الصفقات العمومیة ولعل الهدف من ذلك ضمان شفافیة إبرام هذه الصفقات

، 7الحصول على الصفقةالمناقصات مجال المنافسة بین المؤسسات الراغبة في تفتح 

لقیام باتفاقات على منح الصفقة لتعامل اقتصادي معین مما یدفع أحیانا بعض المؤسسات ل

ءات لیست فتتفق هذه المؤسسات على تقدیم عطادون سواه، وتتظاهر بالتنافس فیما بینها، 

بیقه ، لذلك تظهر إمكانیة تدخل مجلس المنافسة وتط8لصالحها لتفوز مؤسسة محددة بالصفقة

.منھ، السالف الذكر02المتعلق بالمنافسة، المادة 03-03المعدل والمتمم للأمر رقم 05-10قانون رقم -1
، مجلة "ط الاقتصادي للمنافسة في مجال الصفقات العمومیةتفعیل سلطات الضب"حملاوي نجاة، محمد علي حسون، -2

.388، ص 2018، قالمة،  1945ماي 8، جامعة 01العلوم القانونیة و السیاسیة، العدد 
.207زیدان عبد النور، مرجع سابق، ص -3
.92سحوت جھید، مرجع سابق، ص -2
.51شفار نبیة، مرجع سابق، ص -5
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و "الحمایة القانونیة للمنافسة في مجال الصفقات العمومیة"بن النوي الزبیر، -6

.561، ص 2017السیاسیة، العددالسابع، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
.92سحوت جھید، مرجع سابق،ص -7
.39رجع سابق، ص مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، م-8
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الصفقة ستؤدي إلى تعزیز كانتبیقه لأحكام قانون المنافسة للقیام بالرقابة، خاصة إذاوتط

.1وضعیات التكتل والهیمنة على السوق، ومن ثم المساس بالمنافسة

:رامیة إلى تقیید نشاط المتنافسینالاتفاقات ال:ثانیا

اتفاقات محظورة بفي سبیل رفع القدرة التنافسیة للمتعامل الاقتصادي، قد یلجئ للقیام

حریة غیره من المتنافسین في ممارسة النشاط الاقتصادي، وتتجلى هذه تساعده على تقیید

:الاتفاقات في

:تفاقات المتعلقة بتحدید الأسعارالا -1

تكثر المنافسة عن طریق الأسعار في قطاعات المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع 

ین المؤسسات التي تحاول بالتلاعب بالأسعار منتشریصبح الطلب علیها، ولذلك لكثرةنظرا 

،قتل المنافسة باستعمال الاتفاقات التي تهدف إلى حد من حریة الأسعار، والعكس صحیح

.2ففي سوق المنتجات ذات الطلب المنخفض یقل هذا النوع من الاتفاقات الخاصة بالأسعار

.2بالأسعار

بمثابة المحور الذي تدور حوله تعتبر الاتفاقات حول تحدید الأسعار للسلع والخدمات 

، 3أو تفادهابغیة تقیید المنافسة بینهم،ادیینأغلب الاتفاقات التي یبرمها المتعاملین الاقتص

قد أو التفاهم المشترك من مجموعة من المؤسسات، الع"بحیث تتجسد هذه الاتفاقات في 

ى العرض والطلب یرمي إلى تعطیل قوى السوق المنوط بها تحدید الأسعار أي تعطیل قو 

.4"وسلطاتهم التقدیریة في وضع الأسعار المناسبةاستقلالیتهمعلى أن یتنازل التجار عن 

أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة ،منع المشرع الجزائري كل الاتفاقات التي تهدف ولذلك

تحدید الأسعار حسب قواعد السوق، سواء كان ذلك بالتشجیع المصطنع لرفع الأسعار      

.التشجیع على انخفاضهاأو ب

.121بن یسعد عذراء، مرجع سابق، ص -1
، معھد 9، العدد "،مجلة الدراسات و البحوث القانونیة"الاتفاقات المتعلقة بالأسعار و المقیدة للمنافسة"طالب محمد كریم،-2

.18، ص 2018معھد الحقوق و العلوم السیاسیة، المركز الجامعي مغنیة، 
.71ناصري نبیل، مرجع سابق، ص -3
.62بوعرورة رومیلة، مرجع سابق، ص -4
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، قد تكون اتفاقات بین الأعوان متنوعةیكتسب هذا النوع من الاتفاقات أشكال 

أو حول الأسعار الدنیا،      أو حول هوامش جدیدة،الاقتصادیة حول إتباع أسعار مماثلة،

...1معینلمورد على الموزعین تطبیق سعر بیعأو الاتفاق على رفع الأسعار، وقد یشترط ا

وما یجدر الإشارة إلیه أن الحظر في مثل هذه الاتفاقات المتعلقة بتحدید الأسعار 

یكون بمجرد وجود تنسیق صریح أو ضمني بین مختلف الفاعلین في السوق، یرمي في 

وهذا من أجل التأثیر خارج نطاق المنافسة الطبیعیة،،مضمونه نحو إرساء سعر معین

اء المنافسین الذي لا یستطیعون مقاومة مثل هذا السلبي على مجریات السوق وإقص

.2الاتفاق

:ات الربطاتفاق-2

مقتضاه ضرورة ،فرض شرط لىإن في بعض البیوع یعمد بعض الأعوان الاقتصادیی

عة لما إذا كانت هذه السسلعة المرغوب شراءها، بغض النظر عاقتناء سلعة إضافیة عن ال

هي ممنوعة لكونها ،بصفقات الربط أو البیوع المرتبطةتسمى هذه البیوع ، و مرغوبا بها أم لا

تهدف إلى غلق السوق من جهة، ومن جهة أخرى إجبار المشتري على اقتناء حصة من 

على هذه الممارسة التي لها أثر مقید 06/6قد  أشارت المادة ، و 3منتوج غیر مرغوب فیه

.للمنافسة

"عرف العقد الرابط بأنه الخدمة التجاریة إذا لم یتم شراء منتوج رفض بیع المنتوج أو :

یتحقق عندما یشترط أن اتفاق الرابطمن هذا التعریف یفهم، 4"آخر أو خدمة تجاریة أخرى

البائع عدم بیع سلعة معینة إلا مقترنة بسلعة أخرى حتى وإن كان المشتري غیر راغب في 

.5شراء هذه الأخیرة

.52شفار نبیة، مرجع سابق، ص -1
قادري لطفي محمد الصالح،آلیات حمایة المنافسة في التجارة الدولیة،أطروحة دكتوراه مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه -2

.267، ص 2017ة،علوم، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد  خیضر، بسكر
.64ویزة،مرجع سابق، ص  - شالح-لحراري -3
.98بوسعید ماجدة، مرجع سابق، ص -4
.195مختار حزام، مرجع سابق، ص -5
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:اتفاقات التعامل القصریة-3

التي یكون ،الاتفاقات المقیدة للمنافسة نجد ما یدعى بالاتفاقات القصریةمن بین 

محلها اقتصار التعامل بین طرفي الاتفاق مع بعضهم البعض في سلعة معینة وفي منطقة 

فهي عقود تقیید حریة المتنافسین في البحث عن مصادر جغرافیة وفترة زمنیة محدودة،

.لتزوّد بالمقومات المادیة لنشاطهموتحصر قدراتهم على ا1.تموین بدیلة

نذكر منها عقود التوزیع ، و 2تتنوع شروط القصر بحسب الفرض المنشود منها

زم بموجبها مورد، بأن یخص عدد من الموزعین بیع تالانتقائي، وهي اتفاقات یلالحصري و 

فیلتزم منتوجاته لهم طبقا لمعاییر معینة ویرفض البیع لموزعین آخرین، وعقد قصر الشراء 

.3التاجر بشراء السلعة من تاجر معین بمعنى الاقتناع عن شراء سلعة منافس آخر

الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات:الفرع الثاني 

لا تخضع لأحكام ":المتعلق بالمنافسة على 03–03 رقم من الأمر09نصت المادة 

عن تطبیق نص تشریعي أو نص أعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة  7و 6المادتین 

.تنظیمي أتخذ تطبیقا له

الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى و یرخص بالاتفاقات 

تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها 

سات التي كانت لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممار .التنافسیة في السوق

."محل ترخیص من مجلس المنافسة

یستخلص من هذا النص القانوني أنه یستطیع الاتفاق المحظور حتى وإن استوفى 

شروط حظره، أن یكون محل ترخیص من مجلس المنافسة إذا كان ناتج عن تطبیق نص 

)ثانیا(أو في حالة ما إذا نتج منه مجموعة من اعتبارات اقتصادیة)أولا(قانوني

.98بوسعید ماجدة، مرجع سابق، ص -1
.150تیورسي محمد، قواعد المنافسة و النظام الاقتصادي، مرجع سابق، ص -2
.65، ص ویزة، مرجع سابق - شالح-لحراري -3
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:الاستثناءات الواردة بنص قانوني: أولا 

نتج عن تطبیق نص تشریعي تتستبعد الممارسة المتعلقة بالاتفاقات من الحظر عندما 

 03–03 رقم من الأمر09/1وهذا ما نص علیه المشرع صراحة في المادة ،1أو تنظیمي

الممارسات الناتجة عن تطبیق الاتفاقات و  7و  6لا یخضع لأحكام المادتین ":التي تنص

..."ا لهص تشریعي أو نص تنظیمي أتخذ تطبیقن

لق المتع 03–03رقم  ه الأمرجدید استحدث،ناء من الحظرإن هذا النوع من الاستث

المتعلق بالمنافسة یقتصر على استثناء الممارسات  06–95 رقم بالمنافسة بعدما كان الأمر

لعل السبب من جعل المشرع من النص و  ،2تقنيالتي تؤدي إلى تطور اقتصادي أو 

تحقیق  في رغبةالفي تكمن التشریعي أو التنظیمي سببا لتبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة 

وإضافة إلى تغلب التشریعي الذي یعد عاملا للتطویر في المجال الاقتصادي،الاستقرار

.3من الاتفاق المقید للمنافسةر تضر المصلحة العامة الاقتصادیة على المصلحة الخاصة للم

وجب توفر شرطین أساسیین  ينظیمهذا الإعفاء الناتج عن تطبیق نص تشریعي أو تلتطبیق 

:هما

 :هذا الإعفاء حالتحقق من وجود نص قانوني یتی-1

أن یقوم بالتأكد من وجود نص ،یجب على مجلس المنافسة قبل منح ترخیص

، كما یجب أن یكون هذا النص نص قانوني 4تشریعي أو تنظیمي یكرس هذا الاستثناء

صادر من السلطة التشریعیة في شكل قانون أو أمر، أو نص تنظیمي صادر من السلطة 

ر أو و غیر التنظیمي مثل المنشبالنص الإداري لا یعتد و التنفیذیة في مرسوم تنفیذي أو قرار، 

.5الرسائل الإداریة

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري، (لاكلي نادیة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة -1
.113، مرجع سابق، ص )الفرنسي و الأوروبي

الإختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الاعمال،إلھام،بوحلایس-2
.16-15، ص ص 2005جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،

، مجلة الدراسات "المتعلق بالمنافسة03-03تبریر الاتفاقات القیدة للمنافسة وفقا للأمر "دمانة محمد، الحاسي مریم، -3
.57، ص2015القانونیة و السیاسة، جامعة عمار خلیجي، الأغواط، 

.67-66بوعرورة رومیلة، مرجع سابق، ص ص -4
.48قیراطي نصیرة، مرجع سابق، ص -5
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:نوني والاتفاق المقیدة للمنافسةالعلاقة بین النص القا-2

حالة التي یثبت فیها الأطراف وجود التبریر الاتفاق المقیدة للمنافسة إلا في لا یتم

ة وعلى ذلك یلتزم الأطراف المعنیالاتفاق المحظور،لاقة مباشرة بین النص القانوني و ع

أن تكون الممارسة النتیجة المباشرة والحتمیة وجود النص المبرر من جهة و بالاتفاق إثبات 

.1منه

فإن كان مثلا الترخیص اتفاقات تحدید الأسعار في مجال معین فلا تستفید منه 

ولا تستفید أیضا من تطبیق اتفاقات اقتسام الأسواق، أو اتفاقات اقتسام مصادر التموین،

.2ومجال آخرالتي تكون في نشاطالنص اتفاقات حول الأسعار 

:الاستثناءات الواردة على الاعتبارات الاقتصادیة:ثانیا 

صیاغة القواعد عندإن الظروف الاقتصادیة لها تأثیر واسع ومباشر لیس فقط

یأخذ بعین الاعتبار  لذلكالمتعلقة بالمنافسة، بل حتى على مستوى تطبیقها داخل السوق، 

مدى تأثیرها سلبیا وإیجابیا في حركة و  ختلف النشاطات الاقتصادیة،الآثار الناتجة عن م

، وعلیه فالاتفاقات التي تتجاوز أثارها الایجابیة على المنافسة أثارها السلبیة 3السوق

تخرج من دائرة الحظر، لكون قانون المنافسة ،بالمساهمة في مختلف الاعتبارات الاقتصادیة

في استعمال المنافسة هو سة الحرة،إلا أن الغایة الأساسیةنافوإن كان یرمي إلى تحقیق الم

على  راف الاتفاق من الاستثناء الواردوعلى ذلك لكي یستفید أط.4تحقیق التطور الاقتصادي

عمل على تحقیق هذا التطور ة ینبغي علیهم إثبات أن الاتفاق یالاعتبارات الاقتصادی

:، التي تتمثل في 035 – 03 رقم من الأمر09بالأشكال الواردة في المادة 

.59دمانة محمد، الحاسي مریم، مرجع سابق، ص-1
، مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال،العدد "الممارسات المنافیة للمنافسة بین الحظر و الإباحة"مخانشة أمینة، -2

.28، ص 2016الأول، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.49مرجع سابق، ص قیراطي نصیرة، -3
، جلة البحوث والعقود "رسات المقیدة لھامجلس المنافسة كآلیة لترقیة و حمایة المنافسة من المما"بن لشھب أسماء، -4
.97، ص 2016، 1قانون الأعمال، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة و
.60دمانة محمد، الحاسي مریم، مرجع سابق، ص -5
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:في تحقیق تقدیم اقتصادي أو تقنيالمساهمة-1

ة إلى نتاج وأوضاع السوق من ظروف معینیتحقق التطور الاقتصادي بتطویر الإ

تبریر والإعفاء القانوني الأطراف الاتفاق المحظور الحصول على فمن حق، 1ظروف أحسن

من آثار عن اتفاقهمنظرا لما نجم ،التخلص من العقابالمنصوص علیه في قانون المنافسة 

، لاسیما إذا تعلق الأمر بتحسین الإنتاج وتحسین الخدمات وتطویر الاستثمار2مفیدة

.3وتحسین القدرة التنافسیة في السوقوظروف السوق،

حتى یتم التأكد من مدى سعي الاتفاق إلى تحقیق آثار اقتصادیة مفیدة، اعتمدت 

هو أسلوب یسمح بتحدید ما إذا كان الاتفاق و سلطات المنافسة على إتباع أسلوب تحلیلي 

حیث یقوم بإعداد قائمتین، قائمة الآثار الإیجابیة المفیدة من جهة ،مفید أو مضر بالمنافسة

، فإن كانت الآثار الإیجابیة تفوق الآثار 4ة السلبیة من جهة أخرىوقائمة الآثار المضر 

بمعنى أن فه من العقوبة،أما إذا كانت عكس ذلك،السلبیة یتم تبریر الاتفاق وإعفاء أطرا

یف الاتفاق یتعرض أطرافه للعقوبة ویتم تكیفسوف، الآثار المفیدة على تفوق الآثار السلبیة

من الأمر06منافسة في السوق وسیخضع لأحكام المادة مضر بالعلى أنه غیر قانوني و 

.5المتعلق بالمنافسة 03–03 رقم

فاقات المقیدة للمنافسة یتحقق عن التطور التقني الذي یعد سببا لتبریر الاتیتحقق 

على وسائل حدیثة للإنتاج واستبدال والاعتماد، 6البحث و التطورطریق التعاون في میدان

الآلیات القدیمة كالتحول من الصناعة التقلیدیة إلى الصناعة الحدیثة التي تعتمد على 

.7التكنولوجیا العلیا

60، الحاسي مریم، مرجع سابق، ص دمانة محمد.-1
.69بوعرورة رومیلة، مرجع سابق، ص -2

3- ZOUAIMIA Rachid , Le régime des ententes en droit algérien de la concurrence, Revue
académique de la Recherche Juridique, n°1, Université Abderahmane Mira, Béjaia, 2012, p
31.

.111محتوت مسعد، مرجع سابق، ص /جلال -4
.69بوعرورة رومیلة، مرجع سابق، ص -5
.61دمانةمحمد، الحاسي مریم، مرجع سابق، ص -6
.51قیراطي نصیرة، مرجع سابق، ص -7
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:تحسین التشغیل-2

من قانون المنافسة وهو عنصر یقتضي استبعاد الحظر 06أشارت إلیه المادة 

المقرر عن الممارسات المقیدة للمنافسة التي یتولد عنها خلق وظائف وفرص عمل جدیدة 

، وتحسین ظروف السوق عن طریق زیادة الكفاءات 1مما یساهم في تحقیق النمو الاقتصادي

.2لنشاط الاقتصادي بصورة عامةالمؤهلة لتحقیق الإنتاج وممارسة ا

:یة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةتعزیز الوضعیة التنافس-2

لا یمكن إنكار المكانة الكبیرة التي أصبحت تحتلها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

نظرا للمزایا التي تحققها ومساهمتها في تحسین فالیوم في مجال الأعمال والاقتصاد الوطني، 

الوطني، ذهب المشرع الجزائري إلى تغلیب المصلحة الاقتصادیة العامة، ونص على المنتوج 

ضرورة الترخیص بالاتفاقات التي تبرمها هذه المؤسسات فیما بینها من أجل تعزیز وضعیتها 

في السوق، إلا أنه یجب التنویه إلى أن الترخیص بتلك الاتفاقات المقیدة للمنافسة، لا یتم إلا 

.3ید ضروري لتحقیق التطور الاقتصاديیإذا كان التق

بتقدیر معطیاتها، وإعطاء الأولویة لتلك المؤسسات المكلفة بالمنافسةجهزة الأتقوم 

لو على حساب المنافسة، وذلك بالسماح لها بإبرام اتفاقات فیما بینها، ولو ، و لفرض مكانتها

قیقة وضعیة السوق، مع من شأنها تقیید المنافسة وعلى أن یكون هذا الترخیص تفرضه ح

.4اشتراط أن یكون تأثیر هذه الممارسات بسیط ولا یمس بمصلحة السوق

عتباراتلامحل ترخیص  ةعندما تكون الممارسة المتعلقة بالاتفاقات المحظور 

تطویر الاقتصادي أو التقني أو تحسین التشغیل، والوضعیة الاقتصادیة سواء تعلق ذلك ب

الصغیرة والمتوسطة، یجب أن یتوفر شرط شكلي یتمثل في أن یكون التنافسیة للمؤسسات 

.180محتوت مسعد، مرجع سابق، ص /جلال-1
.51، ص سابققیراطي نصیرة، مرجع -2
.62–61ص ص دمانة محمد، الحاسي مریم، مرجع سابق،-3

.101بوسعید ماجدة،مرجع سابق، ص 4-
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، الذي یخول له سلطة تقدیریة واسعة 1الاتفاق المحظور محل ترخیص من مجلس المنافسة

.2في قبول الترخیص بها أو رفضها

لتجمیعات الاقتصادیة غیر المرخص بهاا:المبحث الثاني

الوسائل المؤدیة إلى القوة الاقتصادیة لأنها تعود یعتبر التجمیع الاقتصادي من أهم 

على مصلحة باقي  تأثر ة إذ تصبح سلبی قد بالفائدة على المؤسسات المعنیة، لكن نتائجها

إن موضوع مراقبة التجمیعات الاقتصادیة الذي یلعب دور محوري المؤسسات في السوق،

المتجمعة ومصلحة المتنافسین في السوق الحر، یهدف إلى الموازنة بین مصلحة المؤسسات 

على رعایة المصالح السابقة، و من خلال مصلحة الاقتصاد الوطني التي تقومفي السوق و 

وإجراءات الرقابة على )المطلب الأول(هذا سندرس مفهوم التجمیعات الاقتصادیة نابحث

).المطلب الثاني(التجمیعات الاقتصادیة 

الاقتصادیةمفهوم التجمیعات :المطلب الأول 

المتعلق بالمنافسة في بابه الثاني المتعلق بمادئ المنافسة  03–03 رقم أورد الأمر

، لیس الهدف 22إلى  15خصص له المواد من "التجمیعات الاقتصادیة"فصلا ثالثا عنوانه 

یهدف إلى تحسین تنظیمها حیث یجعلها لا تمس منه هو منع هذه التجمیعات، بقدر ما

سة داخل السوق، لذلك سنتطرق إلى دراسة مفهوم التجمیعات الاقتصادیة من بقواعد المناف

وكذلك الأنواع والأشكال التي ،)الفرع الثاني(وشروط مراقبتها )الفرع الأول(خلال تعریفها 

).الفرع الثالث(تتخذها التجمیعات الاقتصادیة 

تعریف التجمیعات الاقتصادیة:الفرع الأول 

العدید من الوضعیات القانونیة، ففي مجال تركیز الاقتصادي كمفهوم عام ال یشمل

الشركات التجاریة یشمل تجمع الشركات والتجمع ذي المصلحة الاقتصادیة، اندماج وانفصال 

الخ غیر أنه وفي مجال قانون المنافسة فإن التركیز الاقتصادي مفهوم ...الشركات التجاریة

97بن لشھب أسماء، مرجع سابق، ص 1-
متاسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العام، 2-

.63، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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، لذا حاول الفقه 1كال التركیز الاقتصادي كمفهوم عامخاص لا یشمل بالضرورة كل أش

وكذلك المشرع الجزائري خلال سنه للقواعد )أولا(وضع تعریفا للتجمیعات الاقتصادیة 

)ثانیا(المنظمة للمنافسة 

:التعریف الفقهي للتجمیعات الاقتصادیة: أولا 

التركیز في لغة الاقتصاد معناه جنوح عوامل الإنتاج  أن  أشار بعض الفقهاء إلى

نحو التجمیع في مشروع واحد ومشروعات قلیلة بدلا من تشتتها بین مشروعات كبیرة من 

الناتج الكلي بالنسبة لحصة المشروعات الصغیرة، ولذلك فإن هذه الظاهرة تعد ظاهرة 

.اقتصادیة یندرج ضمنها العدید من المفاهیم الاقتصادیة

Claudeولعل أهم التعریفات التي تناولت التجمیع الاقتصادي تعریف الفقیه Chanpand

ظاهرة اقتصادیة تتسم بنمو حجم المشروعات من جهة وانخفاض عدد ": ابأنهفهاوالذي عر 

.2"المشروعات من جهة أخرى

Jean-Bernardالأستاذ  عرفهوكذلك    Blaise یعتبر التجمیع، تكتل أو "حیث

مؤسستین أو أكثر ضمن تشكیلة قانونیة معینة بغیة إحداث تغیر دائم في هیكلة جمع ت

.3"السوق، مع فقدان كل المؤسسات المجتمعة لإستقلالیتها تعزیزا للقوة الاقتصادیة لمجموعها

:توافر ثلاثة شروط أساسیةیشترطیعالتجم فيلاحظ من هذا التعریف أنه یو   

.سستین أو أكثر وفق تشكیلة معینةمؤ إلتحامالتجمیع یجب أن یكون من :الشرط الأول-

فیركز على الغایة من وراء التجمیع والمتمثلة في إحداث تغییر دائم على :الشرط الثاني-

.السوق

حتى الآثار التي تمس استقلالیة المؤسسات الداخلة في التجمیعیشمل :الشرط الثالث-

.4ولو كان المساس بهذه الاستقلالیة جزئي

.30بوحلایس إلھام، الاختصاص في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص -1
لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه في الحقوق، :نقلا عن-2

.133،  ص 2014تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
.88نقلا عن كحال سلمى، مرجع سابق، ص -3
في قانون الأعمال، كلیة الحقوق ل شھادة الماستر لتشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیاآمنة عیاش، جرائم المنافسة في -4
.39–38، ص ص 2018، قالمة، 1945ماي 08العلوم السیاسیة، جامعة و



الجماعیةمخالفات السوقالفصل الثاني                         

80

:التعریف القانوني للتجمیعات الاقتصادیة:ثانیا

شریع للمنافسة سنة سا للتوجه الاقتصادي الجدید، سن المشرع الجزائري أول تیتكر 

حاول المشرع ، 1995جانفي 25الصادر في  06-95 رقمموجب الأمر ، ب1995

وضع أحكام تهدف إلى المحافظة على المنافسة الحرة لاسیما من خلال من خلالهالجزائري

.1منع الممارسات المنافیة للمنافسة وكذلك مراقبة إنشاء التركیز الاقتصادي

كل مشروع تجمیع أو تجمیع ناتج عن أي عقد ":على ما یليمنه 11المادة  تنص

ت أو حقوق أو سندات عون مهما كان شكله یتضمن تحویل الملكیة لكل أو جزء ممتلكا

اقتصادي قصد تمكین عون اقتصادي من مراقبة عون اقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ

الأكید علیه و الذي من شأنه المساس بالمنافسة وتعزیز وضعیة المهیمنة على السوق 

.خاصة، یجب أن یقدمه صاحبه إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیه في أجل ثلاثة أشهر

لل غیر شروع التجمیع أو التجمیع بقرار معلمجلس المنافسة قبول أو رفض میمكن 

توفر بعض الشروط لحمایة أنه یمكن لمجلس المنافسة أن یقبل التجمیع مع مراعاة 

".وتطویرهاالمنافسة

یتضح من خلال هذه المادة أن أساس وجود عملیة تجمیع أو تركیز اقتصادي هو 

صادیین وهما إما تحویل الملكیة أو الانتفاع بممتلكات المنشأة توافر على الأقل عنصرین اقت

، فإن الممنوع فیه هو التجمیع ممارسة ممنوعةفي حد ذاتهوأن التجمیع لا یعتبر،2وحقوقها

.3الذي من شأنه المساس بالمنافسة سواء مساس متوقع أو فعلي

، كلیة 36، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد "المفھوم القانوني للتركیز الاقتصادي في قانون المنافسة"سامي بن حملة، -1
.173–165، ص ص 2011، 36جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، عدد الحقوق،

، مجلة معالم للدراسات "رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسة"والي عبد اللطیف، رحموني عبد الرزاق، -2
.133، ص 2018المسیلة، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف ، 05القانونیة و السیاسیة، العدد 

لخضاري أعمر، إجراءات جمع الممارسات المنافیة للمنافسة في  القانونین الجزائري و الفرنسي، مرجع سابق، ص -3
23.
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نلاحظ أن المشرع لم یحدد وبالرجوع إلى القانون الحالي المنظم للمنافسة في الجزائر 

وإنما إكتفى بسرد الحالات التي تكون فیها أمام ،المقصود بعملیة التركیز الاقتصادي

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي  03–03 رقم من الأمر15حیث نصت المادة ،1تجمیع

التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا یتم "

.قبلاندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من )1

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل،         )2

أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو 

جزء منها،بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق أخذ أسهم في رأس المال أو 

وسیلة عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي

.أخرى

أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة )3

".مستقلة

ما للتجمیع و إنما اقتصر على مفهو لال هذه المادة أن المشرع لم یعطنلاحظ من خ

الوسائل التي یتحقق بها التجمیع الاقتصادي والمتمثلة في اندماج مؤسستین أو أكثر،      بیان

2.بة تلك المؤسساتووسائل مراق

لناتجة عن المراقبة اأعلاه،15من المادة 2یقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة 

وبما أن هذه الوسائل .3تعطي بصفة فردیة أو جماعیة ىخر قانون العقود أو عن طرق أ

اكتفى المشرع الجزائري بذكر بعضها على  لذلك متعددة لا یمكن حصرها ولا إحصاؤها،

.4سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر

.234تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
المشروعة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة الماستر، أكادیمي في غوقالي أیوب، قمع الممارسات التجاریة غیر -2

.18، ص 2017الحقوق و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
ال، كلیة منصور داود، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعم-3

.02، ص 2010الحقوق، جامعة الجزائر، 
عدوان سمیر، نظام تجمیع المؤسسات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون -4

.16، ص 2011العلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعام، تخصص القان
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شروط مراقبة التجمیعات الاقتصادیة:الفرع الثاني 

ع من مناف االأصل أن عملیة التجمیع لا تعد ممارسة منافیة للمنافسة الحرة، لما  له

التي تساعدها على سمح برفع كفاءتها الإنتاجیة على المؤسسة الاقتصادیة، بحیث ت

، في حالة تعزیز 1المنافسة، لكن التجمیعات الاقتصادیة تخضع لرقابة مجلس المنافسة

).ثانیا(ومساس التجمیع بالمنافسة )أولا(وضعیة هیمنة مؤسسة 

:تعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة: أولا 

لا یخضع للرقابة إلا التجمیع الذي تقوم به المؤسسات المتمتعة بالقوة الاقتصادیة 

جمیع أنظمة مراقبة التجمیعات الاقتصادیة،  لذلك فإن، 2المنافسة علىذات التأثیر القوي 

، لم یخرج المشرع 3تخضعها لعتبة قانونیة من أجل تمییز درجة تجمیع الطاقات الاقتصادیة

 03–03رقم  ولا في الأمرالملغى 06 –95 رقم القاعدة، لا في الأمرالجزائري عن هذه 

.الجدید

یعد تجاوز التجمیع الاقتصادي للعتبة القانونیة المحددة قانونا، الشرط الأول الذي 

، تلك التي اعتبرتها ذات قیمة اقتصادیة 4یجب توافره لإخضاع التجمیع الاقتصادي للمراقبة

 03–03 رقم من الأمر17، حیث نصت المادة 5المساس بالمنافسةكبیرة، والتي من شأنها 

كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة و لاسیما بتعزیز وضعیة ":المتعلق بالمنافسة على

هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبیت

".في أجل ثلاثة أشهرفیه

لمعیار الوحید الذي استند علیه المشرع في تقدیر التجمیعات یعتبر المعیار الكمي هو ا

جانب  إلى 06-95رقم  ، بعدما كان في ظل الأمر03-03رقم  الاقتصادیة في ظل الأمر

جراي یمینة، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع تحولات الدولة، -1
.91، ص 2007كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لمسؤولیة في القانون، فرع ازبیر أرزقي، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر-2
.111، ص 2011العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المھنیة، كلیة الحقوق و

.62داود منصور، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص -3
.494سات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ص مزغیش عبیر، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممار-4
.119بن وطاس إیمان، مرجع سابق، ص -5
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من المبیعات المنجزة على مستوى السوق الداخلیة من %30المعیار الأساسي وهو نسبة 

السلع والخدمات، هناك معاییر ثانویة یمكن لمجلس المنافسة أن یستند إلیها، وها بموجب 

التجمیعات  أوالذي یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمع 315-2000المرسوم التنفیذي رقم 

.31و 2لاسیما في المادتین

:المنافسةمساس التجمیع ب:ثانیا

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى فكرة مساس التجمیعات الاقتصادیة بالمنافسة في 

كونه .2السوق، لكن إذا انطلقنا من أهداف قانون المنافسة المذكورة في المادة الأولى منه

لذلك استعمل ،یهدف إلى تحقیق الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین

المساس بالمنافسة كمبرر لمراقبة التجمیعات الاقتصادیة حیث یعمل هذا الشرط المشرع شرط

.3على حفظ التوازن بین حقوق المؤسسات وحریة المنافسة

لا یضع قانون المنافسة الجزائري في أحكامه المتعلقة بحریة المنافسة قیودا سوى على 

ى العملیات التي لها أثر إیجابي العملیات التي لها أثر سلبي على حریة المنافسة، إذ یستثن

وفكرة المساس بالمنافسة، تخضع للسلطة التقدیریة لمجلس ، 4على الاقتصادي الوطني

المنافسة، ومن أجل البحث عن وجود مساس بالمنافسة، فإنه یقدر الآثار الحالیة والمحتملة 

كن تبینها من للتجمیع الاقتصادي، فأول شيء ینظر فیه هو أثار عملیات التجمیع التي یم

أو وجود ممارسات مقیدة للمنافسة، سواء كانت وضعیة المؤسسات المساهمة أو المندمجة،

وكذلك النظر في المنتوجات، میزات العرض والطلب، وإلى جانب هیمنة أو تبعیة اقتصادیة،

.ذلك الشروط التقنیة المشروطة في الصناعة، وبوجه عام جمیع خصائص السوق

.63منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
.204مخانشة آمنة، مرجع سابق، ص -2
ري، مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر في العایب شعبان، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائ-3

.40، ص 2014القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.204مخانشة آمنة، مرجع سابق، ص -4
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یر من أهم المعاییر التي یمكن لمجلس المنافسة أن یستند علیها، تعد هذه المعای

لیتبین له إن كان التجمیع الاقتصادي قد مس بالمنافسة و بالإضافة إلى هذه المعاییر نجد 

.1یة هیمنة مؤسسة في سوق ماضعأن المشرع وضع معیارا أساسیا وهو تقریر و 

الاقتصادیةأنواع و أشكال التجمیعات :الفرع الثالث 

)أولا(المشرع الجزائري في قانون المنافسة أنواع التجمیعات الاقتصادیةنظم 

.)ثانیا(التجمیعات الاقتصادیةالتي تتخذها هذهشكالالأو 

:أنواع التجمیعات الاقتصادیة: أولا

التجمیعات الاقتصادیة على نوع واحد، بل تتعدد إلى أنواع مختلفة وهي لا ترتكز 

إلى ثلاثة أنواع ومنها التجمیعات الأفقیة، التجمیعات الرأسیة والتجمیعات المختلطة أو تنقسم 

.التنویعیة

:الأفقیةالتجمیعات-1

یحدث هذا النوع من التجمیع عندما تستحوذ شركة واحدة على كل أو بعض أسهم    

في نفس المستوى وفي نفس أو شركات أخرى والتي تكون منافس مباشرأو ممتلكات شركة 

یتحصل التجمیع الأفقي، عندما تندمج مؤسستان أو أكثر تعملان في و ، 2المنطقة الجغرافیة

نفس النشاط الاقتصادي وتنافس على انتاج نفس المنتوج أو تقدیم نفس الخدمة لتواجدها 

.3على مستوى واحد من السوق

بالتالي یكون الهدف من هذا النوع من الاندماج هو الزیادة من حصة السوق المستغلة عن 

طریق تنمیة نشاط المشروع في فرع الإنتاج نفسه بزیادة رأسماله وعماله ودون تغییر نوع 

دات والسیولة المالیة لتلك الشركات لتقدم منتوجات أو و النشاط،فتتركز الإمكانیات والمجه

.4كما تهدف كذلك إلى مراقبة جزء مهم في السوق، ذات جودة عالمیةخدمات واحدة

.42داود منصور، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص -1
.121التنافسي و حقوق المستھلك في ظل اقتصاد السوق، مرجع سابق، ص بوعزة نضیرة، الموازنة بین النشاط -2
.93، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مرجع سابق، ص كحال سلمى-3
.161قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، مرجع سابق، ص -4
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اء تأسیس التجمیعات الأفقیة، من المزایا التي تتولد وتترتب من جر بغض النظر عن 

انخفاض التكالیف، وأحیانا تخفیض الأسعار في السوق، بالمقارنة مع ما كانت علیه قبل 

ن یالتركیز أو السیطرة في السوق، ویسمح بتكو وفي النهایة یزید من نسبة فإنها التجمیع 

.1التحكم في الأسعار والإنتاجحجام ونسب التركیز مما ینجر عنهالاحتكارات بعد زیادة الأ

:الرأسیةالتجمیعات-2

في  وتعملسوقینتج التجمیع الرأسي بین مؤسسات تحتل مراكز مختلفة على مستوى ال

، من مراحل الإنتاج والتسویق في 2المنتوجات وتقدیم الخدماتفي مراحل مختلفة من تشغیل 

.4، فهي عبارة عن اندماج شركتین أو أكثر تعمل في أنشطة اقتصادیة مكملة3نفس الصناعة

محاولة مراقبة السلسلة الاقتصادیة لذلك النشاط من المواد یهدف هذا النوع من التجمع إلى 

بحیث تنتج سلعة ما ذاتیا،كتفاء المؤسسة الناتجة عنهبمعنى االأولیة إلى المنتوج النهائي، 

مثلا ابتداء من مادتها الأولیة حتى مرحلة التوزیع والتسویق وذلك للاستفادة من تخفیض 

تؤدي بعض التجمیعات الرأسیة إلى الحد من لذلك  ،5التكلفة ومن اقتصاد التقنیة الحدیثة

، من الحصول على المواد الأولیة نمنافسیال عندما یمنع التجمیعلاسیما،الدخول إلى السوق

.6التي یحتاجون إلیها لممارسة نشاطهم

:التجمیعات التكتلیة أو المختلطة-3

تتم التجمیعات التكتلیة أو ما یعرف بالتجمیعات التجمعیة أو ما یطلق علیه كذلك 

في خطوطبتجمیع الشركات ذات النشاط المتعدد، من خلال انضمام واتحاد شركات تعمل 

.389ن الممارسات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ص مزغیش عبیر، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة م-1
.93كحال سلمى، مرجع سابق، ص -2
.390مزغیش عبیر، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ص -3
منافسة الجزائري، مذكرة تخرج ضمن السعید زكور فرحات، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة في ظل قانون ال-4

متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة الشھید حمھ 
.14، ص 2017لخضر، الوادي، 

.162قابة صوریة، مرجع سابق، ص -5
.222محتوت مسعد، مرجع سابق، ص /جلال-6
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، فهذه المؤسسات لا تتنافس فیما بینها بسبب اختلاف منتوجاتها 1تجاریة لا یوجد بینها صلة

.2ب من التشریع المضاد للاحتكارمن هذا النوع من التجمیع هو التهر الهدف  لكن

فیمكن للتجمیع المختلط أن یؤدي إلى تعزیز وضعیة الهیمنة في السوق من خلال ما 

Effetیسمى  porte feuille أو أكثر الاتصال ما بین الأسواقContrat multi

marchés3 فیمكن هذا النوع من التجمیعات الاقتصادیة الناتجة في ظله من تنویع شریحة ،

منتجاتها، الأمر الذي یزید من قوتها في السوق، أو یمكنها من تحقیق امتداد جغرافي داخل 

من التجمیعات لا یثیر في غالب الأحیان أي السوق، مع وجوب الإشارة إلى أن هذا الشكل

اوضات والتعاملات المتعلقة مشاكل تجاه المنافسة، إلا في حالة قیامه بتقلیص إمكانیات المف

.ه التجاریینبشركائ

أن مهما كان النوع الذي تتخذ عملیة الاندماج، فإنه یبقى ظاهرة  إلى في الأخیر نشیرو 

غیر ممنوع قانونا  يوه اقتصادیة في جوهرها قانونیة في نظامها القانوني وإطارها التنظیمي،

.4كأصل عام

:أشكال التجمیعات الاقتصادیة:ثانیا 

التي یمكن أن شكال المتعلق بالمنافسة، الأ 03–03 رقم من الأمر15عددت المادة 

یعتمد على وجود شكالالأ، إن تحدید هذه 5الاقتصادي في قانون المنافسةیتخذها التجمیع

معیارین أساسیین ویتمثل المعیار الأول في الوسائل والآلیات التي تؤدي إلى اندماج 

و تلك التي تؤدي إلى تكوین مؤسسات مشتركة من جهة ومن جهة أخرى معیار ،المؤسسات

ذي یشمل كل التصرفات التي یكون محلها أو ینتج عنها حدوث تأثیر محسوس الهدف ال

.392الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ص مزغیش عبیر، -1
ویزة، حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة المستھلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة  - شالح-لحراري-2

حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة ال
.84، ص 2012

.222محتوت مسعد، مرجع سابق، ص /جلال-3
.163قابة صوریة، مرجع سابق، ص -4
.272بوحلایس إلھام، مرجع سابق، ص -5
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ومن هذا المنطق تتعدد أشكال التجمیعات الاقتصادیة، ،ونفوذ لمؤسسة على مؤسسة أخرى

.1بتعدد الوسائل التي تنشئها، وهي ثلاث أشكال أو صور یتحقق بها التجمیع الاقتصادي

:الاندماج-1

بین المؤسسات عن طریق الاندماج، كما هو منصوص علیه یقع التجمیع الاقتصادي

تعني كلمة الاندماج عملیة ،المتعلق بالمنافسة 03–03 رقم من الأمر15/1في المادة 

في شركة أخرى شركةأن تندمج وهي، 2إعادة الهیكلة المنصوص علیها في قانون الشركات

عملیة ":، ویعرف كذلك الاندماج على أنه3أو تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج

قانونیة تتوحد بمقتضاها شركتان أو أكثر، ویتم هذا التوحد بانصهار أحدهما في الأخرى، 

،و من خلال ما سبق یستنتج أن الاندماج 4"و إما بمزجهما معا في شركة جدیدة تحل محلها

:یتم بطریقتین 

هو الأكثر استخداما من الناحیة :مؤسسةأو الاندماج بطریق امتصاص الاندماج بالضم-أ

العملیة بسبب مزایاه الضریبیة ویقصد به ابتلاع مؤسسة یطلق علیها تسمیة الشركة الدامجة 

مع انتقال ذمتها المالیة إلى هذه الأخیرةتنقضي،لمؤسسة أخرى تسمى المؤسسة المندمجة

.5المؤسسة الدامجة التي تبقى محتفظة بشخصیتها المعنویة

تعرف عملیة الاندماج بالضم بأنها عملیة إرادیة تقوم بها شركة بضم أخرى أو أكثر، -

تنقضي بموجب ذلك الشركة المضمونة وتنتقل جمیع أصولها إلى الشركة الضامنة التي 

6.تبقى قائمة

.17السعید زكور فرحات، مرجع سابق، ص -1
2-AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme
de magister en droit, option droit public des affaires, faculté de droit, université
Abderahmane Mira de béjaia, 2011, p 75.

.81ویزة،مرجع سابق، ص  -شالح-لحراري-3
.45لنشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط ا-4
مریم بوردیمة، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة بین مقتضیات الضبط وحریة المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شھادة -5

.37، ص 2016،قالمة، 1945ماي 08الماجستیر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.10–90بان، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص العایب شع-6
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یؤدي هذا الاندماج إلى انقضاء جمیع الشركات الداخلة فیه وزوال :الاندماج بالمزج- ب

،1ذمم تلك الشركات شركة جدیدة لم تكن موجودة قبلاها، وینشأ من صافيشخصیة كل من

أكثر وقیام شركة جدیدة تنشأ عنبمقتضاها یتم فناء شركتین أوفهي عملیة إرادیة 

.2انقضاءها

laذكر المشرع الفرنسي نوع آخر من الاندماج یسمى الانقسام أو الانفصال scission،

فیكون الاندماج عن طریق ،على خلاف المشرع الجزائري  الذي اكتفى بالصورتین السابقتین

، فیطلق على الشركة 3الانقسام بفصل إحدى مؤسسات الشركة ودمجها في شركة أخرى

.4"الشركة الدامجة"أما الثانیة فیطلق علیها تسمیة ،"الشركة المندمجة"الأولى تسمیة 

:المساهمات المالیة-2

المتعلق بالمنافسة،  03–03 رقم من الأمر15/2نصت على هذه الحالة المادة 

تجمیع فیعتبر أخذ المساهمات المالیة في شركة معینة، من الأدوات المستعملة في ال

بإنشاء التجمیعات التي یتم من خلالها استحواذ مؤسسة على منعلا یالقانون نالاقتصادي إ

حصص مؤسسة أخرى طالما لم تكن السیطرة المتحصل أو جزء كبیر من أسهم و  ةغالبی

عن طریق الحصول على غالبیة الأسهم التجمیعیتحقق .5إلى تقیید المنافسة قد أدتعلیها 

في رأسمال الشركة،أو عن طریق شراء عناصر من أصولها،أو بموجب عقد ناقل لملكیة كل 

وسیلة أخرى، بما یمكنه أو عن طریق أیةلحق الانتفاع،أو جزء من ممتلكتاها أو عقد ناقل 

مقابل ذلك من السیطرة على أجهزة المؤسسة، من ناحیة تشكیلها أو مداولاتها، أو قراراتها، 

.بحیث تصبح في هذه الحالة مجرد فرع من فروعها

سویقات عبد الوھاب، التجمیعات الاقتصادیة، مذكرة التخرج لاستكمال متطلبات شھادة ماسترأكادیمي، تخصص قانون -1
.16ص ، 2017عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

.210كتو  محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -2
.82ویزة، مرجع سابق، ص  -شالح-لحراري-3
.70عدوان سمیرة، مرجع سابق، ص -4
.210كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -5
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:تركةالمؤسسة المش-3

أخرى یمكن أن یتم بها إلى جانب الاندماج والمساهمات المالیة أضاف المشرع وسیلة 

في فقرتها الثالثة 03–03من الأمر 15التجمیع الاقتصادي،عبرت عن هذه الصیغة المادة 

أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة :"...كمایلي

."مستقلة

تعرف بالمؤسسة المشتركة، المؤسسة التي یتم إنشاءها من طرف مؤسستین         

أو مجموعتین متنافستین عادة من أجل تحقیق أهداف مشتركة في مجال البحث والتطویر أو 

تحت رقابة الشركتین ) الفرع(في مجال الانتاج الصناعي، وغالبا ما توضع هذه المؤسسة 

الأم بالتساوي حیث تمتلك كل شركة أم من الشركتین نصف أسهم المؤسسة المشتركة،وكذا 

.1عیة المؤسسة المشتركةحقوق الانتخاب في جم

یجب أن یكون للمشروع المشترك وسائل مادیة بطریقة مستدامة من حیث 

، ففي هذه 2الموظفین،التمویل، التراث من أجل التصرف الكامل في السوق مثل منافسیها

الحالة تكون المؤسسات تفضل المحافظة على استقلالها الاقتصادي والقانوني وترى وجوب 

بینها لبسط سیطرتها على قطاع اقتصادي معین أو السیطرة على أسواق معنیة التعاون فیما

مع الحد في المنافسة بینها وتحقیق مطالبها المشتركة على قدم المساواة، ویعتبر أسلوب 

ولكنها من عیة التي لها استقلالها القانونيالمؤسسة المشتركة نوعا من المؤسسات الفر 

.3لمؤسسة الأمة ورقابة لصیقة لالعملیة تخضع لإدار الناحیة 

إجراءات الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة:المطلب الثاني 

نها المساس بالمنافسة، ولاسیما تعزیز التجمیعات الاقتصادیة من شأعندما تكون 

ة القانونیة، یتعین حد یفوق للعتب هاعین، من خلال تحقیقوضعیة هیمنة مؤسسة على سوق م

من مجلس المنافسة حتى یبث في أمره،منترخیص تقدیم طلبالتجمیعاتعلى أصحاب 

.130السعید زكور فرحات، مرجع سابق، ص -1
2-AREZKI Nabila, Op-cit, p 76.

.211كتو محمد الشریف،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -3
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لذلك . یحكم على التجمیع الاقتصاديحتىمجموعة من الإجراءات القانونیةخلال اتباع 

وسیر،)الفرع الأول(الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة إجراءاتسندرس في هذا الشأن 

).الفرع الثاني(الإجراءاتهذه 

تنظیم إجراءات الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة:الأول  الفرع

أخضع المشرع الجزائري عملیة التجمیع الاقتصادي للرقابة من قبل مجلس المنافسة،

، المتعلق بالمنافسة، حیث 03–03 رقم من الأمر 18و 17به المادتین وهذا ما جاءت 

یجب أن ...س بالمنافسة،كل تجمیع من شأنه المسا":على ما یلي17تنص المادة 

تطبق أحكام ":یلي تنص على ما18والمادة ،..."یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة

ویقصد بنص ..."%40أعلاه، كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق 17المادة 

.1، تقدیم التجمیع لرقابة مجلس المنافسة17المادة 

متابعة تطور الهیاكل الاقتصادیة من أجل إن الهدف من التحكم في التركیز هو

یخالف شروط المنافسة الفعالة، فبالتالي فإن جمعالتدخل كإجراء وقائي عندما یبدو أن الت

لشركات لتطویر النمو الخارجي، خاصة وأن هذه لحریة االأمر لا یتعلق بمنع أو تقیید 

.2في القدرة التنافسیةإعادة هیكلة الصناعة وزیادة في الحركة یمكن أن تكون مفیدة 

:الجهة المختصة بالترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة: أولا

یعتبر مجلس المنافسة السلطة المخول لها منح التراخیص للمؤسسات التي تطلب 

.3منها ذلك بشأن الاتفاقات المحظورة ووضعیات الهیمنة المتعسف في التشریع الجزائري

  03–03 رقم من الأمر19دیة فقد نصت المادة أما فیما یخص التجمیعات الاقتصا

یمكن مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه ":المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 

.50السعید زكور فرحات، مرجع سابق، ص-1
2- NICOLAS DORMANDEAU, Le dommage concurrentiel, Presses universitaires de perpignan,
Paris , 2000, p17.

.281مخانشة آمنة، مرجع سابق، ص -3
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ني ارة والوزیر المكلف بالقطاع المعبمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتج

.بالتجمیع

شأنها تخفیف أثار التجمیع على ویمكن أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع وفق شروط من

المنافسة كما یمكن المؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من 

.شأنه تخفیف أثار التجمیع على المنافسة

من خلال نص المادة یمكن .1"یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

اشترط على مجلس المنافسة قبل أن یرخص بالتجمیع أو  03-03رقم  القول أن الأمر

رفضه ضرورة أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع، 

قبول الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة  أوكما أن قرارات مجلس المنافسة فیما یخص رفض 

   .الإداريء القضا أيمجلس الدولة أمامیكون الطعن فیها 

من خلال بعض النصوص القانونیة التي تعطي السلطات الضبط یظهركما 

،     2التجمیعات الاقتصادیة سواء بالموافقة أو إبداء الرأي فقطفي القطاعیة الصلاحیة للتدخل 

من 26وعلى سبیل المثال نجد لجنة الإشراف على التأمینات التي تأسست بموجب المادة 

تنشأ ":التي تنص ما یلي  07–95 رقم من الأمر209المعدلة للمادة  04–06 رقم قانون

لجنة الإشراف على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابیة بواسطة الهیكل المكلف 

.بالتأمینات لدى وزارة المالیة

تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمین وإعادة التأمین من طرف لجنة الإشراف 

.3..."مذكورة أعلاهعلى التأمینات ال

لیا ص بالتجمیعات الاقتصادیة ویظهر جحیث أعطى لها المشرع صلاحیة الترخی

التي 05–95من قانون التأمینات رقم 230تدخل لجنة الإشراف على التأمینات في المادة 

.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03–03من الأمر رقم 19المادة -1
.51السعید زكور فرحات، مرجع سابق، ص -2
.المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07–95الأمر رقم -3
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"تنص على ما یلي موافقة إدارة الرقابة كل إجراء یهدف إلى تجمیع شركات یخضع ب:

.1..."إعادة التأمین في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركاتأو /التأمین و

التي هي بمثابة  04–06 رقم مكرر من القانون228ودعمت المادة أعلاه بالمادة 

تخضع كل مساهمة في ":تطبیق من تطبیقات عملیة التجمیع حیث تنص على ما یلي

من رأسمال الشركة، %20نسبة أو إعادة التأمین، التي تتعدى/ن ورأسمال شركة التأمی

.2"إلى الموافقة من لجنة الإشراف على التأمینات

المتعلق بالكهرباء وتوزیع 01–02من القانون رقم 115/13و تنص كذلك المادة 

"الغاز بواسطة القنوات على أنه ها في المادة تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص علی:

...أعلاه بما یأتي114 أي المسبق في عملیات تكتل المؤسسات أو إبداء الر –13:

فرض الرقابة على مؤسسة كهربائیة واحدة أو أكثر من مؤسسة أخرى تمارس النشاطات 

.3..."المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفي إطار التشریع المعمول به

في هذه الحالة یمكن أن نتصور إمكانیة حصول مشروع التجمیع معین على رخصة 

لجنة ضبط الكهرباء والغاز ولجنة الإشراف على التأمینات في حین یرفض مجلس كل من 

المنافسة إعطاء هذا الترخیص لأنه بإمكان التجمیع أن یعزز وضعیة الهیمنة للمؤسسات 

سیؤدي إلى خلق فوضة، من جهة فإن نص قانون المنافسة ماالمعنیة في السوق، وهذا

تقییم عملیة و  هذا ما سیقضي إلى تقديالمعني و ط سیخضع لتفسیر ثنائي حسب قطاع النشا

هناك ،من جهة أخرىو  رف سلطات الضبط المذكورةومتناقضا من طالتجمیع تقییما مختلفا،

لجنة الإشراف على لاختصاص بین كل من مجلس المنافسة و خطر آخر یتعلق بتنازع ا

رخیص بعملیات التأمینات وبین المجلس ولجنة ضبط الكهرباء والغاز فیما یخص الت

.4التجمیع

اة ، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة في ظل قانون المنافسة، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في بن جوال نج-1
.86، ص 2016الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر04-06القانون رقم -2
ج عدد .ج.ر.المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج2002فیفري 05المؤرخ في 01–02قانون رقم -3

.2002فیفري 06الصادرة بتاریخ 08
.228، 227محتوت مسعد، مرجع سابق، ص ص /جلال-4
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:كیفیات إیداع طلب الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة:ثانیا 

 03–03رقم  من الأمر22المادة أحالتقد  یخضع طلب الترخیص لشكلیات یجب إتباعها

تحدد شروط طلب الترخیص بعملیات ":بشأنها للتنظیم من خلال نصهاالمتعلق بالمنافسة 

المؤرخ 219–05ر المرسوم التنفیذي رقم علیه فقد صدو  "مرسومالتجمیع وكیفیاته بموجب 

والذي یفهم منه أن.1المتعلق بالترخیص بعملیة التجمیع الاقتصادي2005یونیو  22في 

یخضع  لجملة من الشروط التي بدونها لا إیداع طلب الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة

.یمكن في أي حال تقدیم الطلب

:صحاب الحق في طلب الترخیصأ-1

ت التجمیع أو التجمیع الحق في طلبیعطي قانون المنافسة لأصحاب عملیا

الترخیص بها متى كان هذا التجمیع عبارة عن عملیة من عملیات المشار إلیها في المادة 

والمتمثلة في حالة اندماج مؤسستین أو في حالة ممارسة الرقابة والنفوذ الأكید والدائم 15

وفي حال خرج التجمیع من من مؤسسة على أخرى أو عبارة عن إنشاء مؤسسة مشتركة،

 یمكن بأي حال من الأحوال أن یقدم التجمیع إلى مجلس المنافسة إحدى هذه الصور فلا

–05رقم من المرسوم التنفیذي  03و 02 للموافقة والترخیص علیه وهو ما تؤكده المادتین

ق أحكام هذا المرسوم على كافة عملیات تطب":منه على ما یلي 2ة حیث تنص الماد219

من  18و 17التجمیع التي من شأنها المساس بالمنافسة في مفهوم أحكام المادتین 

.2..."03–03الأمر  رقم 

یجب أن یكون الطلب مقدما من طرف أصحاب التجمیع المعنیین بذلك مجتمعین    

كیلا مكتوبا بذلك من قبل ومشتركین أو أن یكون هناك ممثلا عنهم شرط أن یقدم تو 

من المرسوم  05و 04وهذا ما یظهر من خلال المادتین المؤسسات المعنیة بالتجمیع،

"04فقا للمادة المتعلق بالترخیص بعملیة التجمیع، فو 219–05التنفیذي رقم  یقدم طلب :

22، الصادر بتاریخ 43یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، الجریدة الرسمیة عدد 219–05مرسوم تنفیذي رقم -1
.2005یونیو 

.53السعید زكور فرحات، مرجع سابق، ص -2
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الترخیص لعملیة التجمیع المتعلقة باندماج مؤسستین أو أكثر أو بإنشاء مؤسسة 

  ...ةمشترك

بالاشتراك بین الأطراف المعنیة بالتجمیع، في حالة ما إذا كانت عملیة التجمیع 

یقدم طلب الترخیص الشخص أو الأشخاص الذین ...ترمي إلى الحصول على المراقبة، 

".یقومون بعملیة التجمیع

"على مایلي05المادة وتنص تقدم الطلب المؤسسات المعنیة بعملیة التجمیع أو :

.1..."ممثلوها الذین یجب أن یقدموا توكیلا مكتوبا یبرر صفة التمثیل المخول لهم

:محتوى ملف طلب الترخیص بالتجمیع-2

اشترط القانون أن یتضمن ملف طلب الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة مجموعة من 

مجلس المنافسة، إذ یجب أن یحتوي ملف  مالوثائق والبیانات حتى یتسنى تقدیم الطلب أما

من المرسوم التنفیذي 06طلب الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة كما هو مبین في المادة 

:مجموعة من المعلومات وهي2 219– 05رقم 

یشمل اسم الشركة الكامل والشكل والعنوان، إذا :ریف بصاحب أو أصحاب الطلبالتع-

وصفة ة یذكر الاسم واللقب والعنوان،تقدم بالطلب ممثل مفوض قانونا عن المؤسس

.الممثل

.إذا كان یتعلق بإندماج أو إنشاء مؤسسة مشتركة أو مراقبة:تحدید موضوع الطلب -

ثائق والمستندات في هذا التصریح بالمعلومات المذكورة في جمیع الو :تصریح الموقعین-

.الطلب، أنها صحیحة

ة أو من ص مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنییكون طلب الترخی:تاریخ وتوقیع الطلب-

.3ممثلیها المفوضین قانونا

.137عدوان سمیرة، مرجع سابق، ص -1
.90نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص -2
.67مریم بوردیمة، مرجع سابق، ص -3
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سیر إجراءات الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة:الفرع الثاني 

أصحاب التجمیع، مع  بعد تقدیم طلب الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة من قبل 

جمیع المستندات والبیانات المطلوبة، یأتي دور مجلس المنافسة لدراسة هذا الملف المقدم له 

یكون إما من طرف مجلس المنافسة بإعتباره ،ویصدر قرار الترخیص بالتجمیع الاقتصادي

ترخیص غیر أنه لا یعتبر الجهاز الوحید الذي یملك الحق في ال،صاحب الاختصاص

المشرع أعطى للحكومة الصلاحیة بالترخیص بالتجمیع  نلأ ،)أولا(لتجمیع الاقتصاديبا

، وهذا في حالة رفض مجلس المنافسة الترخیص، فیلجأ أصحاب التجمیع إلى 1الاقتصادي

لمنافسة الحكومة لطلب الترخیص للتجمیعات التي كانت محل رفض سابقا من قبل مجلس ا

كما أضاف المشرع في التعدیل الأخیر لقانون المنافسة ،)یاثان(على أساس المصلحة العامة

اعتبارات أخرى لترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة سواء كان ذلك نتیجة تطبیق نص تشریعي 

.2أو نتیجة الإسهام في التطور الاقتصادي

:ترخیص مجلس المنافسة بالتجمیع الاقتصادي: أولا 

صلاحیة الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة خول المشرع الجزائري مجلس المنافسة 

التي من شأنها المساس بالمنافسة حیث منح له السلطة التقدیریة في إمكانیة قبول أو رفض 

بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر في أجل ثلاثة أشهر،بخصوصهاالترخیص

–03 رقم من الأمر19المادة وهذا جاء في نص ، 3المكلف بالقطاع المعني بعملیة التجمیع

یمكن مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل، بعد ":التي تنص03

أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة و یمكن أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع وفق شروط 

.من شأنها تخفیف أثار التجمیع على المنافسة

".خفیف أثار التجمیع على المنافسةمن شأنها تالمؤسسات المكونةكما یمكن

.56جع سابق، ص السعید زكور  فرحات، مر-1
.93بن جوال نجاة ، مرجع سابق، ص -2
بریك سعاد، بویلاتیتان حنان، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص -3

.76، ص 2018قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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یجب على مجلس المنافسة عند ترخیصه للتجمیع بالصور الثلاثة المحددة أن یصدر 

بذلك مقرر معلل یبین فیه كل الأسباب التي أدت إلى ترخیصه بالتجمیع، والآثار الناتجة 

.1عنه على مستوى المنافسة

صاحبة التجمیع استكمال بمجرد صدور قرار مجلس المنافسة یصبح للمؤسسات

إجراءاتها فیما یخص مشاریع التجمیع أو مواصلة نشاطها في حالة وجود تجمیع سواء تعلق 

الموقف الأثرباندماج أو إنشاء مؤسسة مشتركة، أو الحصول على مراقبة، ویسقط بالتالي

.2للطلب الذي تم إیداعه

یفصل مجلس المنافسة في الطلب المقدم له من طرف الأعوان الاقتصادیین 

بالترخیص لعملیة التجمیع، بموجب قرار إما بالقبول أو بالرفض، ففي الحالة الأولى یكون 

ها علیهم، كتقدیم أو یكون بتحفظ ومقیدا بشروط یملیالقبول إما مباشرا دون وضع شروط 

.ارا لترخیص منهم في حالة عدم احترامهم هذه الشروطتعهدات مناسبة ویمكن أن یسحب قر 

أما في الحالة الثانیة، وإن تبین لمجلس المنافسة أن التجمیع من شأنه المساس بالمنافسة في 

ب قراره، الذي یكون محل دعوى إلغاء أمام مجلس یالسوق، فله أن یرخصه،مع ضرورة تسب

  .الدولة

المنافسة، لا یعني أن عملیة التجمیع في حالة إلغاء مجلس الدولة قرار مجلس

تأسست أو أن مجلس المنافسة سیرخصها، بل إن قرار الإلغاء هذا سیسمح بإعادة طلب 

.3الترخیص من جدید أمام مجلس المنافسة

:الترخیص الصادر من طرف الحكومة:ثانیا 

افسة تتدخل الحكومة بالترخیص للتجمیعات الاقتصادیة متجاوزة قرارات مجلس المن

03–03من الأمر رقم 21علیه المادة وهو ما نصت،4برفض التجمیعات الاقتصادیة

رخص الحكومة تلقائیا،إذا اقتضت المصلحة العامة تیمكن أن ":المتعلق بالمنافسة كما یلي 

.71داود منصور، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص -1
.57السعید زكور فرحات، مرجع سابق،ص -2
.77–76بریك سعاد، بویلاتیتان حنان، مرجع سابق، ص ص -3
.295صدیق سھام، مرجع سابق، ص -4
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ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس 

على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المنافسة، وذلك بناء 

".المعني بالتجمیع

هذه المادة السلطة التقدیریة الواسعة التي تمتلكها الحكومة بشأن إقرار منیلاحظ 

ار مجلس المنافسة حجة وبالتالي مخالفة قر قبول التجمیعات الاقتصادیة غیر المشروعة،

لها القانون الترخیص تلقائیا بالتجمیع الاقتصادي الذي سبق رفضه خو  فقد امة،المصلحة الع

إذا اقتضت یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا،"من قبل مجلس المنافسة، ومن خلال عبارة 

".المصلحة العامة ذلك

من تلك التي یملكها مجلس المنافسة حیث أنه لا یمكن اكبرالمشرع للحكومة سلطةمنح

لمجلس المنافسة التدخل التلقائي والترخیص بالتجمیع الاقتصادي إلا بناءا على طلب من 

.1أصحاب التجمیع

إن اقتصر المشرع على ذكر مصلحة عامة، فإن هذه الأخیرة أشمل من هذا و   

یها الاجتماعیة، فالمصلحة الاقتصادیة المصلحة الاقتصادیة حیث تمس كل المیادین بما ف

ا في مختلف المیادین مفهوم واسع یشمل كل ما من شأنه أن یضفي جدیدا متطور 

وهي أیضا صورة من صور المصلحة أما بخصوص المصلحة الاجتماعیة،الاقتصادیة، 

العامة فإن وجودها یقتضي الترخیص بعملیة التجمیع حتى في ظل غیاب المصلحة 

.الاقتصادیة

هو ما یمكن أن و  من قانون المنافسة على تحسین مستوى التشغیل،09نصت المادة 

نعتبره صالحا أیضا في مجال التجمیعات لتحقیق مصلحة اقتصادیة، یضاف كذلك مثلا 

التأثیر الإیجابي لعملیة التجمیع في حمایة المستهلك، والسعي إلى تقدیمه أجود المنتوجات 

.2وأحسن الخدمات

.97بن جوال نجاة ، مرجع سابق، ص -1
.78سابق، ص بریك سعاد، بویلاتینان حنان، مرجع -2
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المشرع الجزائري حین ذكر معیار المصلحة العامة لأجل الترخیص بالتجمیع لم یوضح

.1المؤثر على المنافسة المعیار الذي یمكن من خلاله الحكم على وجود مصلحة عامة فعلیة

وعلیه على المشرع أن لا یترك المجال مفتوحا لها الترخیص الاستثنائي، وإن اعتبرنا أن 

بعض الأحیان على بعض الآثار السلبیة للتجمیع، فیجب المصلحة العامة قد تطغى في 

على الأقل أن نضع شروطا محددة لهذه المصلحة العامة، كون أنه لا یمكننا على الإطلاق 

:وعلیه وعلى سبیل المثال یمكن أن نضع الشروط التالیة تحدید مفهوم هذه المصلحة،

والتحسین الاقتصادیة والتقني ع السلع والخدمات، التحسین في المنتوجات وطرق توزی-

.المضمون والمستمر

.أن یحقق للمستهلك منفعة كبیرة-

.أن لا یكون قد ألغى جانبا مهما من السوق المعنیة-

إلى غیر ذلك من الشروط التي یجب تحدیدها، حتى لا یتم إضعاف دور مجلس 

.المنافسة، وحصر السلطة التقدیریة للحكومة

.2یات طلب الترخیص الحكومي بالتجمیعولم یبین المشرع شروط وكیف

:اعتبارات أخرى لمنح الترخیص لعملیات التجمیعات الاقتصادیة:ثالثا 

باعتبارات جدیدة من أجل  03–03 رقم المعدل للأمر 12–08 رقم جاء القانون

یمس بالمنافسة من خلال التعسف في وضعیة الترخیص بالتجمیع حتى ولو هذا التجمیع 

، 3من المبیعات والمشتریات المنجزة في السوق%40الهیمنة، و لو تجاوز هذا التجمیع 

 رقم المعدل والمتمم للأمر 12–08 رقم مكرر من القانون21وهذا الأمر نصت علیه المادة 

سات الناتجة عن ترخص تجمیعات المؤس":، حیث تنص هذه الأخیرة على ما یلي03–03

".نص تشریعي أو تنظیميتطبیق

لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنسل شھادة دكتوراه -1
، ص 2014علوم في الحقوق تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

151.
.74ادیة، مرجع سابق، ص منصور داود، مراقبة التجمیعات الاقتص-2
3

.المتعلق بالمنافسة03-03المعدل للأمر 12-08القانون رقم -
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أعلاه على  18بالإضافة إلى ذلك، لا یطبق الحد المنصوص علیه في المادة 

التجمیعات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها یؤدي لاسیما إلى تطویر قدراتها التنافسیة     

المتوسطة بتعزیز ة و أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیر 

.1"وضعیتها التنافسیة في السوق

جعل من النص التشریعي           مكرر أن المشرع 21خلال المادة یلاحظ من

قها مقترن بنص تشریعي     یأو التنظیمي سند لتبریر تجمیعات تمس بالمنافسة إذا كان تطب

ذ یتقرر قانونا الموافقة على ، فیتعین الترخیص بها من طرف مجلس المنافسة إ2أو تنظیمي

شكل من أشكال التجمیع الاقتصادي في نشاطات معینة تراها الدولة ضروریة للتنمیة       

، والذي یدخل في إطاره تطویر القدرات التنافسیة للمؤسسات بصفة 3والتطور الاقتصادي

ویر قدراتها عامة وبتحسین الشغل فإن تحقیق هذا الشرط لن یكون إلا بمحاولة المؤسسة تط

التقنیة،ما یسمح لها بتطویر اقتصادها ومنافستها للمؤسسات الكبیرة والضخمة التي لها وزن 

.4على مستوى السوق

وعلیه تعتبر القدرة التنافسیة، العنصر الاستراتیجي المهم الذي یساعد في اقتناص 

بالمقارنة مع الفرص، ویقدم فرصة جوهریة وحقیقیة، حتى تحقق المؤسسة ربحیة متواصلة 

المؤسسة، تمیزها عن غیرها منافسیها، كما أنها خاصیة معینة أو مجموعة خصائص تمتلكها

مختلف الأطراف، ولا یتجلى التحدي من المؤسسات، بحیث تحقق لها موقفا قویا، اتجاه

أو تقدیم المنتجات، بل یتجلى في القدرة على الإنتاجالحقیقي الذي تواجهه أیة مؤسسة، في 

.5الإشباع المستمر لحاجات ورغبات السوق

.، السالف الذكر12–08مكرر من القانون 21المادة 1
.79مرجع سابق، ص بریك سعاد، بویلاتینان حنان،2
التجمیعات الاقتصادیة، مرجع لمنافسة ومن الممارسات المقیدة لمزغیش عبیر، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة -3

.559سابق، ص 
.109–108یرة، مرجع سابق، ص ص عدوان سم-4
التجمیعات الاقتصادیة، مرجع ومزغیش عبیر، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة -5

.560سابق، ص  
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خاتمة

حمایتها من الممارسات المقیدة للمنافسة في السوق من الأمور و   یعتبر تنظیم المنافسة

 03-03 رقم الهامة التي حرص المشرع الجزائري على تنظیمها، خصوصا بصدور الأمر

بالمنافسة الذي تضمن مجموعة من القواعد الصارمة التي تتضمن أحكام وشروط المتعلق

حاول هذا الأمر استیعاب مختلف الممارسات التي من شأنها تقیید .لتنظیم عملیة المنافسة

ثر التي تضر بعملیة المنافسة التي تؤ المنافسة والتصدي لكل الممارسات غیر المشروعة 

.على تركیبة السوق وهیكله

المتعلق بالمنافسة مجموعة من القواعد القانونیة  03–03 رقم سن المشرع في الأمر

وهو ما أكدت علیه التي تحظر هذه الممارسات بهدف توفیر مناخ ملائم للمنافسة الحرة، 

التي تضمنت حظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات التي تهدف إلى عرقلة 06المادة 

المتعلقة بحظر الممارسات الإستئثاریة عندما تسمح 10المادة كذلك و  المنافسة في السوق،

التي تضمنت حظر التعسف الناتج عن وضعیة 11لأصحابها باحتكار السوق، والمادة 

التي تمنع عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة 12التبعیة الاقتصادیة، إلى جانب المادة 

.التركیز الاقتصاديالتي تضمنت مراقبة15بشكل تعسفي، والمادة 

إما بصفة فردیة التي ترتكبالماسة بالمنافسةمخالفات السوقتضمنت هذه الدراسة

، و إنما في مدى ه هذه المخالفاتأو بصفة جماعیة، فالعبرة لیست في الشكل الذي تتخذ

.تأثیرها على حریة المنافسة

للمنافسة خالفةت الممجال الممارسامنالمتعلق بالمنافسة  03–03 رقم الأمروسع

على إدخال أشكال من خلالهحرص المشرع إذا ،)الملغى( 06 –95 رقم مقارنة بالأمر

مثل عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة وكذلك الممارسات خالفاتجدیدة من هذه الم

الاستئثاریة، مسایرا بذلك التطور الحدیث الذي عرفته الجزائر خاصة في مجال الاقتصادي 

.لمواجهة كل الإخلالات التي تواجه عملیة المنافسة
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عة جمو بعلى تقییدها المشرع في تركیبه لمبدأ حظر الممارسات المقیدة للمنافسة  أكد  

من الشروط لإضفاء الصفة التعسفیة على هذه الممارسات التي تتجسد في ضرورة وجود هذه 

المخالفة باستیفاء شروط وجودها، وضرورة تقیید هذه المخالفة للمنافسة في السوق، فینطبق 

.الحظر علیها بمجرد وجود هذه الشروط

رسات المخالفة لقانون أما فیما یخص تطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بحظر المما

من 09المنافسة، فقد حضت بعض الممارسات لإعفاءات من الحظر وذلك حسب المادة 

، وذلك لاعتبارات قانونیة المتعلقة بتطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي 03–03 رقم الأمر

وإعفاءات لاعتبارات اقتصادیة عندما تؤدي إلى التحسین الاقتصادي أو التقني وتحسین 

ل وكذلك في حالة تحسین الوضعیة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فتتمثل التشغی

الممارسات المرخص بها في هذه الحالات في التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة 

.الاقتصادیة والاتفاقات المحظورة

یتضح أن المشرع الجزائري حاول التسویة بین العمل على تحقیق الحمایة القانونیة 

نافسة في السوق من جهة، والحرص على تحقیق الفعالیة الاقتصادیة من جهة أخرى، للم

التعثرات، الأمر الذي یستغله الأعوان الاقتصادیین كن رغم ذلك وقع في بعض النقائص و ل

.لارتكاب مخالفات في السوق

كذلك فیما یخص الأشكال التي یمكن أن تتخذها المخالفات المقیدة للمنافسة، یلاحظ

فالمشرع لم یحصر هذه المخالفات  في قالب معین، ولم  یحصر الأشكال التي یمكن أن 

تتخذها هذه المخالفات رغم وجود في بعض النصوص القانونیة أمثلة حول بعض المخالفات 

وهذا الحال مثلا بالنسبة للاتفاقات المحظورة التي یمكن أن تكون في شكل اتفاقات، الحد من 

، فالمشرع قد ...أو یمكن أن تكون اتفاقات حول عرقلة تحدید الأسعارالدخول إلى السوق 

أورد هذه الأمثلة على سبیل المثال ولیس الحصر والسبب یعود أساسا لاستحالة ذلك و عدم 

القدرة على حصر هذه المخالفات في أشكال معینة لتعددها واختلافها باختلاف الغرض 

.المرجو منها
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المقیدة للمنافسة نجد أن من صلاحیات مجلس المنافسة أما عن رقابة الممارسات

ضبط السوق، بحیث یتمتع بمجموعة من صلاحیات استشاریة تخول له تقدیم آراء حول 

مسائل تتعلق بالمنافسة كما هو الأمر في التجمیعات الاقتصادیة التي من شأنها المساس 

الممارسات المخالفة للمنافسة بالمنافسة، كما أن من حق مجلس المنافسة عند إثبات وجود 

اتخاذ قرارات لوضع حد لها، كما یمكن له كذلك الترخیص ببعض الممارسات في حالات 

.استئناثیة

 هلاحظ أن المشرع قد تناول مختلف الممارسات المقیدة للمنافسة لكنیفي الختامو   

أغفل تقدیم بعض التوضیحات بخصوص بعض الممارسات مما یستدعي العودة إلى 

لإیجاد بعض التوضیحات وتفاصیل حول  ةنصوص قانونیة أخرى أو حتى إلى نصوص ملغا

 03–03 رقم بعض الممارسات وهذا لاسیما بسبب عدم اتخاذ نصوص تنظیمیة للأمر

.المتعلق بالمنافسة
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.2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون والأسعارریمة نور، جرائم المنافسة .5

ي، أم البواقي، الجبائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لعربي بن مهید

2014.
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بي للاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة  أمال، مشاني زینب، الحظر النسسعد االله.6

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2018بویرة، لالسیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، ا

القانوني للتجمیعات الاقتصادیة في ظل قانون المنافسة السعید زكور فرحات، النظام .7

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة 

.2017لخضر، الوادي، مهالحقوق، جامعة الشهید ح

سویقات عبد الوهاب، التجمیعات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص .8

ورقلة، ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحقانون عام للأعمال

2017.

شیحاوة دلیلة، طماش سمیرة، التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في السوق في ظل .9

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 03-03الأمر رقم 

العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و 

.2018أولحاج، البویرة، 

عتورة بشیر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، .10

اسیة، جامعة عبد الحمید بن تخصص اقتصادي دولي، كلیة الحقوق والعلوم السی

.2019،مستغانم،بادیس

یة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة قالي أیوب، قمع الممارسات التجار و غ.11

ورقلة، ،الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح

2017.

فزة زهیرة، الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة .12

الماستر، تخصص القانون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015الطاهر مولاي، سعیدة، الدكتور 

قابس آنیة، حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا وفقا لقانون .13

جزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، المنافسة ال

.2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مراد، الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة لعشیبيناصرات بدر الدین، .14

حقوق، تخصص قانون في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ال

لخضر، الوادي،  هلعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمالأعمال، كلیة الحقوق وا

2018.

III.المقالات والمداخلات:

:المقالات- أ

كلیة ، المعارف، مجلة "منافسة الحرةر مجلس المنافسة في ضبط الدو " ث لیندة،بلحار .1

، 21،2016العدد  ،البویرةالحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، 

 .)251- 222 ص ص(

، مجلة "المفهوم القانوني للتركیز الاقتصادي في قانون المنافسة"بن حملة سامي، .2

، 36،2011عدد  العلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،

 .)173- 165ص ص (

، مجلة "مجال الصفقات العمومیةالحمایة القانونیة للمنافسة في "، وي الزوبیربن ن.3

،الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف ، مسیلة

 .)576- 560 ص ص( ،07،2017العدد 

"في مجال الصفقات العمومیة عمالهإحظر  الاتفاقات و مبدأبن یسعد عذراء، .4

،منتوريالإخوةمجلة العلوم الإنسانیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

 ).251-241ص  ص(، 45،2016عدد ، قسنطینة

" دة لهایو حمایة المنافسة للممارسات المقلترقیةمجلس المنافسة كآلیة"،بلشهب أسماء.5

جامعة ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالأعمالقانون مجلة البحوث في العقود و 

 ).106-90صص (، 2016، 01العدد  ،-1-قسنطینة 

مجلة المفكر ،"حریة المنافسةلمبدأیدة الاتفاقات المحظورة المق"د ماجدة،یبوسع.6

معة الجیلالي جا،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،السیاسیةللدراسات القانونیة و 

 .)107-87صص (، 03،2018العدد  ملیانة،بونعامة، خمیس 
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الواردة علیها  تالاستثناءاتفاقات المحظورة على المنافسة و تأثیر الا"رومیلة،بوعرورة.7

جامعة ،العلوم السیاسیةو ، كلیة الحقوق الأعمالمجلة البحوث في العقود وقانون ،"

 ).72-54ص ص (، 01،2016العدد  ،-1-قسنطینة 

قانون أحكاموضعیة الهیمنة على السوق وإساءة استغلالها في ظل "دلیلة ،بعوش.8

الإخوةجامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،مجلة العلوم الإنسانیة،"المنافسة

 ).222-209 ص ص(، 49،2018العدد  ،قسنطینة،منتوري

،"لمنافسةالمقیدة لشروط حظر العقود الاستئثاریة"،إبراهیم ملاوي،سيحسان سب.9

-118ص ص (، 2018، 09العدد  ،بواقيال أممجلة العلوم الإنسانیة لجامعة 

127.(

تفعیل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة في مجال الصفقات "حملاوي نجاة، .10

، 1945ماي 08، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة "العمومیة

 ).399-382 ص ص(، 01،2019العدد قالمة،

حریة  دور مجلس المنافسة في حمایة مبدأ"، خضراوي الهادي، عثماني علي.11

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،مجلة رسالة الحقوق،"المنافسة في التشریع الجزائري

 ).92-83ص ص (، 01،2016العدد  ،غواطجامعة الأ

03-03یدة للمنافسة وفقا للأمر المقتبریر الاتفاقات "،الحاسي مریم،دمانة محمد.12

،العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق،المتعلق بالمنافسة مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة

 .)64-56ص ص (، 02،2015العدد  ،غواط، الأجامعة عمران حلیجي

، مجلة الشریعة والاقتصاد، "مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري"رافع لموي، .13

، 15،2019العدد  قسنطینة،،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوريكلیة

 .)366- 399ص ص (

دور وزارة التجارة في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة في "زوطاط نصیرة، .14

، مجلة العلوم السیاسیة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "القانون الجزائري

 .)14-01 ص ص(، 20،2020العدد مد، وهران،جامعة محمد بن أح
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،"الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومیة"زیدان عبد النور، .15

العدد  مجلة صوت القانون، كلیة الحقوق، المركز الجامعي مرسلي عبد االله، تیارت،

 .)215-196 ص ص(، 01،2018

، مجلة "قانون المنافسةدور مجلس المنافسة في ردع مخالفات "صافا خیرة، .16

م السیاسیة، جامعة ابن و البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعل

 ).311-289ص ص (، 02،2018العدد  خلدون، تیارت،

دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات في ظل قانون المنافسة "صدیق سهام، .17

المركز الجامعي بلحاج ، 02المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد، العدد ،"الجزائري

 ).309-282 ص ص(، 2018بوشعیب، عین تموشنت، 

، مجلة الدراسات "الاتفاقات المتعلقة بالأسعار والمقیدة للمنافسة"طالب محمد كریم، .18

العدد  یة،والبحوث القانونیة، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي مغن

 .)24-08ص ص(، 09،2018

الممارسات المقیدة للمنافسة في "فرحات عباس، هماش عمران، مداح عبد الباسط، .19

، مجلة البحث في العلوم "مجال الأسعار على ضوء النصوص المتعلقة بالمنافسة

المالیة والمحاسبة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

 .)09-01 ص ص(، 04،2017 العدد

، دفاتر "أثر الإغراق على المنافسة في التجارة"قادري لطفي محمد الصالح، .20

، 14،2016العدد  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة،،السیاسة والقانون

 ).56-45 ص ص(

، مجلة "حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"كتو محمد الشریف، .21

 ).74-53 ص ص(، 2002، 23المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد 

 ص ص(هران، ، جامعة و "فاقات المقیدة للمنافسةشروط حظر الات"كلي نادیة، لا.22

247-257(.

حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع "لعور بدرة، .23

، مجلة المفكر، كلیة الحقوق "منخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة الجزائري
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 ص ص(، 10،2014العدد  والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

358-373.(

، مجلة البحوث "بین الحظر والإباحةالممارسات المنافیة للمنافسة "مخانشة آمنة، .24

،01العدد  في العقود وقانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة لحاج لخضر، باتنة،

 .)34-13 ص ص(، 2016

التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة، كممارسة مقیدة "مزغیش عبیر، .25

محمد خیضر، ، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "للمنافسة

 .)520-494 ص ص(، 11،2016العدد  بسكرة،

رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة "والي عبد اللطیف، رحموني عبد الرزاق، .26

كلیة الحقوق والعلوم م للدراسات القانونیة والسیاسیة،، مجلة معال"لحمایة المنافسة

- 131صص (، 05،2018العدد المسیلة، ،السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف

143(.

:المداخلات- ب

التعسف في استعمال وضعیة الهیمنة على السوق كممارسة مقیدة "زردوم صوریة، .1

، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني الأول حول آلیات "للمنافسة الحرة

تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري، جامعة لحاج لخضر، باتنة، یومي 

 .)14-01 ص ص(، 2013ماي  16و 15

الوسائل القانونیة لحمایة مبدأ حریة المنافسة في "خضراوي الهادي، عثماني علي، .2

، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني الأول حول آلیات "الجزائريالتشریع 

تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .)37-24ص ص( ،2013ماي 16و 15ة، یومي اتنبجامعة لحاج لخضر، 

، "التشریع الجزائريخصوصیة العقوبات في جرائم المنافسة في "كوسر عثمانیة، .3

مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر 

، 1945ماي 08المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 ).28-01ص ص(، 2015مارس  17و 16قالمة یومي 
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IV.المطبوعات الجامعیة:

المنافسة، موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر، زایدي أمال، محاضرات في قانون .1

، -2-تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف

2015.

، منشورة على موقع 2ساسان، محاضرات في قانون المنافسة، الجزء.2

dr.Sassane.aver.blog.com

انیة ماستر، والي نادیة، محاضرات في قانون المنافسة، موجهة لطلبة السنة الث.3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، الأعمالتخصص قانون 

.2019البویرة، 

V.النصوص القانونیة:

:النصوص التشریعیة- أ

 ج.ج.ر.ج، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادر في 78عدد 

ج .ج.ر.یتعلق بالأسعار، ج1989یولیو سنة 09، مؤرخ في 12-89قانون رقم .2

.1989یولیو 19، صادر في29عدد 

، 09عدد ج.ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج1995نایر ی25مؤرخ في 06-95أمر رقم .3

).ملغى(1995فیفري 08صادر في 

عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بالتأمینات، ج1995ینایر 25مؤرخ في 07-95أمر رقم .4

، مؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995مارس 08، صادر في 13

.2006مارس 12، صادر في 15عدد  ج.ج.ر.، ج2006فبرایر 20

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فیفري 05، مؤرخ في 01-02قانون رقم .5

.2002فیفري 06، صادر في  08عدد ج.ج.ر.عن طریق القنوات، ج

عدد  ج.ج.ر.ج، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم .6

المؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20، صادر في 43

، وبالقانون 2008جویلیة 02، صادر في 36عدد  ج.ج.ر.ج، 2008جوان 25



قائمة المراجع

118

أوت  18، صادر في 46عدد  ج.ج.ر.ج، 2010أوت  15المؤرخ في  05-10رقم 

2010.

، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم .7

، المعدل 2004جوان 27، صادر في 41، عدد ج.ج.ر.الممارسات التجاریة، ج

، 46 ددج ع.ج.ر.ج، 2010أوت  15مؤرخ في 06-10والمتمم بموجب قانون رقم 

 .2010أوت  18في  صادر

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر 27مؤرخ في 03-09قانون رقم .8

، معدل ومتمم بقانون رقم 2009مارس 08، صادر في 15ج عدد .ج.ر.الغش، ج

18-09.

:النصوص التنظیمیة- ب

 سوم رئاسيمر:

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -

سبتمبر 20، صادر في 50عدد  ج.ج.ر.جمومیة وتفویضات المرفق العام، الع

2015.

مراسیم تنفیذیة:

، یحدد المقاییس التي 2000أكتوبر 14، مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم .1

تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة، وكذلك الأعمال الموصوفة بالتعسف 

.)ملغى(2000نوفمبر 18، صادر في 61عدد  ج.ج.ر.جفي الهیمنة، 

، یتعلق بالترخیص 2005جوان 22، مؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم .2

.2005جوان 22، صادر 34عدد  ج.ج.ر.لعملیات التجمیعات الاقتصادیة، ج

، یحدد شروط تنفیذ الحق 2005یونیو 22مؤرخ في 222-05مرسوم تنفیذي رقم .3

.2005یونیو 22، صادر في 43عدد  ج.ج.ر.جضد الإغراق وكیفیاته، 

یحدد شروط وكیفیات ممارسة ،یونیو18مؤرخ في 06-2015رسوم تنفیذي رقم م.4

البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند 
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عدد  ج.ج.ر.جمخازن المتعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح طرود، 

.2016یونیو 21، صادر في 41

:ائيالاجتهاد القض -ج

.2009مشروع قانون الفرانشیز الجزائري مؤرخ في دیسمبر -

VI.الصادرة عن مجلس المنافسة والقرارات الآراء:

لمجلس المنافسة الجزائري، الصادر 2003جویلیة 25المؤرخ في  01الإعلان رقم -

طبقا من طلب وزیر التجارة، المتعلق بضریبة استغلال الموقف المهیمن على مستوى 

2003جویلیة 19بتاریخ 03-03من الأمر 36الإسمنت تطبیقا لنص المادة سوق 

.المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

1- Mémoires :

- AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, mémoire en
vue de l’obtention du diplôme de magistère en droit, option droit
public des affaires, faculté de droit, université Abderahmane
Mira , Bejaia, 2011.

- BOUFRRACHE Redoune, HAMIDOUCHE Lounis, L’enquête
en matière de pratiques anticoncurrentielles, mémoire en vue de
l’obtention du diplôme de master en droit, spécialité droit
économique et des affaires, faculté de droit et sciences
politiques, Université Abderahmane Mira, Bejaïa, 2013.
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ملخص

للعون الاقتصادي وذلك باستعمال من بین القوانین المشجعة 03-03الأمر رقم  إن

النزیهة قصد تحقیق الفعالیة الاقتصادیة، سواء أكانوا أشخاص طبیعیة أو كل الأسالیب 

مشروع وموافق لمتطلبات قانون المنافسة، في  إطارمعنویة مادامت أن هذه الأسالیب في 

الأسالیب التي یأتي بها العون  03-03رقم حین اعتبر المشرع الجزائري في الأمر 

الهادفة للقضاء على المنافسة أسالیب غیر الاقتصادي سواء بصفة فردیة أو جماعیة 

.مشروعة ومخالفة لقانون المنافسة

ولى أهمیة بالغة للتصدي لكل هذه المخالفات المشرع الجزائري في هذا الأمر أ إن

المخلة بشفافیة المنافسة في السوق، وذلك قصد تفعیل مبدأ حریة المنافسة في السوق، 

لإرساءوتوفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة للمتعاملین الاقتصادیین المتواجدین في السوق 

.النزاهةبیئة تنافسیة تعمها 


